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  ملخص الرسالة

لــــئن كـــــان الإلتـــــزام هـــــو عبـــــارة عـــــن رابطـــــة بــــین دائـــــن ومـــــدین، وهـــــذه الرابطـــــة لابـــــد لهـــــا 

فـــــــي الأنظمـــــــة القانونیـــــــة المختلفـــــــة، والتـــــــي عالجتهــــــــا  وأن تنقضـــــــي بإحـــــــدى الطـــــــرق المحـــــــددة

  الأنظمة القانونیة تحت مسمى طرق إنقضاء الإلتزام أو أسبابه .

هــــذه الأســــباب أو الطــــرق الخاصــــة بإنقضــــاء الإلتـــــزام هــــي الوفــــاء وهــــو الطریــــق الطبیعـــــي 

 لإنقضـــــاء الحقـــــوق والإلتزامـــــات فیمـــــا بـــــین الأشـــــخاص، وهنـــــاك مـــــا یعـــــادل الوفـــــاء والـــــذي یشـــــمل

  .)١(كل من الوفاء بمقابل والتجدید والإنابة والمقاصة وإتحاد الذمة

ولقـــــــد كـــــــان للإلتـــــــزام خصوصـــــــیة فـــــــي القـــــــانون الرومـــــــاني، مـــــــن حیـــــــث المفهـــــــوم والأثـــــــار 

والأحكـــــــام، وهــــــــذه الخصوصــــــــیة، تطــــــــورت مــــــــع التطــــــــورات التــــــــي نتجــــــــت عــــــــن تطــــــــور الواقــــــــع 

ة الإجتماعیـــــــــــة، أو الإجتمـــــــــــاعي فـــــــــــي الإمبراطوریـــــــــــة الرومانیـــــــــــة ســـــــــــواء مـــــــــــن حیـــــــــــث الناحیـــــــــــ

الإقتصـــــــــادیة، أو الفلســـــــــفیة، أو السیاســـــــــیة، أو الدینیـــــــــة، منـــــــــذ العهـــــــــد الملكـــــــــي وحتـــــــــى عصـــــــــر 

  الإمبراطور جستنیان .

ولمـــــــا كـــــــان النظـــــــام القـــــــانوني فـــــــي أي مجتمـــــــع مـــــــن المجتمعـــــــات هدفـــــــه تنظـــــــیم الحقـــــــوق 

ـــــــق عـــــــن ظـــــــروف هـــــــذا المجتمـــــــع الإقتصـــــــادیة  والإلتزامـــــــات فـــــــي هـــــــذا المجتمـــــــع، بطریقـــــــة تنبث

ـــــــى وا لإجتماعیـــــــة والثقافیـــــــة والسیاســـــــیة والدینیـــــــة، فقـــــــد عرفـــــــت الأنظمـــــــة القانونیـــــــة بالإضـــــــافة إل

ــــــاء كطریــــــق طبیعــــــي لإنقضــــــاء الإلتزامــــــات، طــــــرق أخــــــرى لإنقضــــــائها مــــــن أهمهــــــا الوفــــــاء  الوف

ــــــذي هــــــو محــــــور بحثنــــــا والوفــــــاء بمقابــــــل ظهــــــر عنــــــدما وصــــــل التقــــــدم القــــــانوني فــــــي  بمقابــــــل ال

مح فیهــــــا للمــــــدین أن یــــــتخلص مــــــن إلتزامــــــه بشــــــرط موافقــــــة المجتمــــــع الرومــــــاني إلــــــى مرحلــــــة ســــــ

ـــــر عـــــن تطـــــور  ـــــة تعب ـــــه أصـــــلا، وهـــــي مرحل ـــــر المســـــتحق علی ـــــدائن، مـــــن خـــــلال أداء شـــــئ غی ال

الواقــــع القــــانوني فــــي هــــذه المجتمعــــات خــــلال هــــذه الحقبــــة الزمنیــــة ویعتبــــر الوفــــاء بمقابــــل صــــورة 

بـــــراء ذمتـــــه دون الوفـــــاء مـــــن صـــــور التنفیـــــذ الاختیـــــارى للالتـــــزام حیـــــث یعطـــــى للمـــــدین فرصـــــة لإ

بمــــا إلتـــــزم بـــــه عینـــــا. أي بالوفـــــاء بشــــئ أخـــــر غیـــــر مـــــا إلتـــــزم بــــه المـــــدین ، وكـــــل ذلـــــك مشـــــروط 

  بالطبع بموافقة الدائن على ذلك الوفاء بمقابل.

كمـــــــا تقتضـــــــي الطبیعـــــــة المؤقتـــــــة للرابطـــــــة القانونیـــــــة التـــــــي ینشـــــــئها الالتـــــــزام بـــــــین الـــــــدائن 

ا، لأن الالتــــزام هــــو قیــــد علــــى حریــــة المــــدین، ولــــذا والمــــدین العمــــل بشــــتى الطــــرق علــــى انقضــــائه

فقــــد توســــعت الــــنظم القانونیــــة فــــي فــــتح الطــــرق للــــتخلص منهــــا، أي الــــتخلص مــــن تبعیــــة المــــدین 

  للدائن.

                                                           

(1) Ronan Bernard-Menoret, Fiches de procédure civil, Ellipses, Paris, 2009, p. 45. 
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وخصوصـــــاً إذا كـــــان النظـــــام القـــــانوني یتبنـــــى النظریـــــة الشخصـــــیة فـــــي الالتـــــزام كمـــــا هـــــو  

ـــــة الحـــــال عنـــــد الرومـــــان، حیـــــث إنـــــه فـــــي هـــــذه الأنظمـــــة عـــــبء الالتـــــ زام أكثـــــر وطئـــــاً علـــــى حری

  المدین بالمقارنة للنظام القانوني الذي یتبنى النظریة المادیة. 

ـــــانون  ـــــزام فـــــي الق ـــــق مـــــن طـــــرق انقضـــــاء الالت ـــــل كطری ـــــاء بمقاب ـــــد عـــــرف الرومـــــان الوف ولق

الرومـــــــاني، بدایـــــــة مـــــــن العصـــــــر الأمبراطـــــــوري، وقـــــــد أعتبـــــــره الرومـــــــان طریقـــــــة أو صـــــــورة مـــــــن 

 صور الوفاء بوجه عام.

المقابـــــــل تجـــــــد معناهـــــــا فـــــــى النظـــــــام القـــــــانوني اللاتینـــــــي ، بصـــــــورة ضـــــــمنیة غیـــــــر  فكـــــــرة

  . )١(مباشرة من خلال معالجة الأحكام المتعلقة بمحل الإلتزام أو سببه

ولهـــــــذا عالجوهـــــــا فـــــــي نطـــــــاق معـــــــالجتهم  لنظـــــــام الوفـــــــاء، ولـــــــم یخصـــــــص لهـــــــا بابـــــــاً أو  

جـــــــاءت أحكـــــــام الوفـــــــاء فصـــــــلاً فـــــــي الموســـــــوعة أو المدونـــــــة أو فـــــــي مجموعـــــــة الدســـــــاتیر، بـــــــل 

  بمقابل متناثرة في ثنایا أحكام انقضاء الالتزام بالوفاء.

ویعــــــــد الوفــــــــاء بمقابــــــــل أحــــــــد أســــــــباب انقضــــــــاء الالتــــــــزام بمــــــــا یعــــــــادل الوفــــــــاء بالتشــــــــریع 

ـــــا، ولبیـــــان  المصـــــري، فهـــــو یعطـــــي المـــــدین فرصـــــة لإبـــــراء ذمتـــــه دون الوفـــــاء بمـــــا التـــــزم بـــــه عینً

  ا قانونیًا مستقلا .ماهیة الوفاء بمقابل باعتباره نظامً 

   

                                                           

(1) John P. Dawson, WM. Burnett Harrey, Cases and Materials on contracts and 

contract Remadies, Brooklyn: The Foundation INC., 1959, P:527 . 
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 الباب الاول

  أسس  الوفاء بمقابل فى القانون الروماني

  والتشریعات الحدیثة

ـــــدائن والمـــــدین  ـــــین ال ـــــة التـــــي ینشـــــئها الالتـــــزام ب ـــــة للرابطـــــة القانونی تقتضـــــي الطبیعـــــة المؤقت

ـــــذا فقـــــد  ـــــة المـــــدین، ول ـــــى حری ـــــد عل ـــــزام هـــــو قی ـــــى انقضـــــائها، لأن الالت العمـــــل بشـــــتى الطـــــرق عل

الــــــنظم القانونیــــــة فــــــي فــــــتح الطــــــرق للــــــتخلص منهــــــا، أي الــــــتخلص مــــــن تبعیــــــة المــــــدین توســــــعت 

  للدائن.

  

  الفصل الأول

  مفهوم الوفاء بمقابل وخصائصة 

  فى القانون الروماني والشرائع الحدیثة

ــــاً لقواعــــد القــــانون الرومــــاني ــــاء بمقابــــل وفق ــــاق الــــدائن مــــع المــــدین علــــى  -یقصــــد بالوف اتف

مقابـــــل دینـــــه بحیـــــث إذا اســـــتوفى فعـــــلاً هـــــذا الشـــــئ الآخـــــر انقضـــــى أن یســـــتوفي شـــــیئاً آخـــــر فـــــي 

  الدین وبراءة ذمة المدین. 

والأصــــــل فــــــي القــــــانون الرومــــــاني منــــــذ القــــــدم أن التنفیــــــذ یكــــــون بعــــــین مــــــا ألتــــــزم المــــــدین 

  .)١( وبالشروط التي نشأ بها ألتزامه ؛ وهذا هو التنفیذ العیني هذا من ناحیة

ـــــه ثانیـــــة  نجـــــد أن القاعـــــ ـــــي القـــــانون الرومـــــاني هـــــى ان المـــــدین لا یمكنـــــه ومـــــن ناحی دة ف

إجبـــــار الـــــدائن علـــــي قبـــــول الوفـــــاء بشـــــئ غیـــــر المســـــتحق لـــــه أصـــــلاً؛ ولكـــــن للـــــدائن الحریـــــة فـــــي 

  .)٢(قبول شئ غیر ما هو مستحق له من المدین، هذا هو الوفاء بالمقابل

ــــى أ ــــان عل ــــق الطرف ــــود مــــثلاً، واتف ــــدین الأصــــلي مبلغــــاً مــــن النق ــــإذا كــــان محــــل ال ــــي ف ن یف

المــــــدین للــــــدائن بــــــدلاً مــــــن النقــــــود شــــــیئاً آخــــــر ســــــواء تمثــــــل فــــــي قطعــــــة أرض أو دار معینــــــة أو 

  غیر ذلك، فیكون في ذمة المدین أن ینقل للدائن هذا الشيء مقابل مبلغ النقود.

                                                           

 ١٢ص –أحكام الألتزام  –صوفي أبو طالب :القانون الروماني ) أ. د/ ١(

 ما یلي : في مؤلفة E.Petit) قال ٢(

( Mais il reste libre d'accepter la prestations qui lui offer le debtiteyr a la place de celle 

qui fait l'objet de l'obligation dans ce cas il y a sdatio in solutum) .Petit(E.,) : TRAITE 

ELEMENTAIRE DE DROIT ROMAIN , PARIS . 1909 .P .221 . 
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والوفـــــاء بالمقابـــــل هـــــو قیـــــام المـــــدین بعـــــرض مقابـــــل یســـــتعیض بـــــه عـــــن المحـــــل الأصـــــلي 

ــــدائن هــــذا الو  ــــل ال ــــاء ذو طبیعــــه )١(فــــاءللألتــــزام ،ویقب ــــع الأمــــر وف ــــل هــــو فــــي واق ــــاء بالمقاب . فالوف

  .)٢(خاصه فیه خروج علي القاعده التي توجب الوفاء ذات الشئ المستحق

  

  المبحث الأول

  مفهوم الوفاء بمقابل وخصائصة 

  فى القانون الروماني

ـــــــي  ـــــــزام ف ـــــــق مـــــــن طـــــــرق انقضـــــــاء الالت ـــــــل كطری ـــــــاء بمقاب ـــــــانون الرومـــــــانى عـــــــرف الوف الق

ن الرومــــــاني بدایــــــة مــــــن العصــــــر الأمبراطــــــوري، وقــــــد اعتبــــــره الرومــــــان طریقــــــة أو صــــــورة القــــــانو 

ــــــم  ــــــاء، ول مــــــن صــــــور الوفــــــاء بوجــــــه عــــــام، ولهــــــذا عالجوهــــــا فــــــي نطــــــاق معــــــالجتهم لنظــــــام الوف

یخصـــــــص لهـــــــا بابـــــــاً أو فصـــــــلاً فـــــــي الموســـــــوعة أو المدونـــــــة أو فـــــــي مجموعـــــــة الدســـــــاتیر، بـــــــل 

  ایا أحكام انقضاء الالتزام بالوفاء.جاءت أحكام الوفاء بمقابل متناثرة في ثن

  

 المطلب الثانى

  خصائص الوفاء بمقابل

  فى القانون الروماني وتكییفة 

یتمیـــــز الوفـــــاء بمقابـــــل، بأنـــــة أحـــــد الطـــــرق البرویتوریـــــة، التـــــي أنشـــــأها البریتـــــور، لإنقضـــــاء 

شــــأنه  الالتــــزام فــــي القــــانون الرومــــاني، أمــــا فــــي الأنظمــــة القانونیــــة الحدیثــــة، فإنــــه طریــــق عــــادي

ــــك شــــأن الوفــــاء، والمقاصــــة، وإتحــــاد الذمــــة، مــــع ملاحظــــة أن الفقــــه الإســــلامي لا یعــــرف  فــــى ذل

ــــــــــانون  ــــــــــانون المــــــــــدني ونظــــــــــم الق ــــــــــین نظــــــــــام الق ــــــــــانون الرومــــــــــاني، ب ــــــــــة،التى عرفهــــــــــا الق التفرق

 .)٣(البریتوري

ــــانى ذو طبیعــــة مركبــــة، حیــــث  ــــرى الباحــــث أن الوفــــاء مقابــــل فــــى القــــانون الروم وی

فــــاء بمقابــــل، فــــي إنهــــاءالإلتزام الأصــــلي، بــــالتزام جدیــــد، بغــــض النظــــر تــــتلخص عملیــــة الو 

ــــام  ــــزام لأحك ــــع ضــــماناته، ویخضــــع هــــذا الالت ــــزام الأول بجمی عــــن نوعــــه، فهــــو ینهــــي الالت

  الوفاء.

                                                           

 ١٧) أ.د / فایز حسین، الوفاء بالمقابل، مرجع سابق، ص ١(

 .٣٦٨) د/فتحي عبد الرحیم عبد االله، دروس في أحكام الألتزام، مرجع سابق، ص ٢(

  .٣٥) أ.د/ فایز حسین، الوفاء بمقابل، مرجع سابق، ص٣(
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ــــى ضــــمانات  ــــاج إل ــــى ذمــــة المــــدین، یحت ــــدًا ف ــــا جدی ــــت ینشــــىء التزامً ــــي ذات الوق وف

ــــتم تحدیــــد ــــدة، ویخضــــع للأحكــــام القانونیــــة التــــي ی ــــة القانونیــــة جدی ها بحســــب نــــوع العلاق

  الجدیدة. 

 المطلب الثالث

  الوفاء بمقابل الاجبارى

  فى القانون الرومانى 

الوفــــاء بمقابــــل هــــو اتفــــاق بــــین الــــدائن والمــــدین علــــى انقضــــاء الــــدین، بمعنــــى أنــــه وســــیلة 

ــــــي  ــــــه ف ــــــاً كوســــــیلة مــــــن وســــــائل انقضــــــاءالالتزام، إلا أن مبناهــــــا التراضــــــي، ومقــــــررة شــــــرعاً وقانون

ـــــث فـــــي بعـــــض  ـــــه، حی ـــــزام ب بعـــــض الحـــــالات نجـــــد أن الرضـــــاء لا یشـــــترط لتحقـــــق انقضـــــاء الالت

الحـــــالات یتحقـــــق انقضـــــاء الالتـــــزام بالوفـــــاء بمقابـــــل رغمـــــاً عـــــن طرفـــــي الالتـــــزام، وهـــــذه الحـــــالات 

یمكــــــن أن نطلـــــــق علیهـــــــا حـــــــالات الوفـــــــاء بمقابـــــــل الإجبـــــــاري. وتتمثـــــــل حـــــــالات الوفـــــــاء بمقابـــــــل 

   -ني في الحالات التالیة:الإجباري في القانون الروما

 الحالة الأولى : التخلي عن مصدر الضرر  

 الحالة الثانیة : الغبن الفاحش  

 الحالة الثالثة :الوصیة بمال الغیر 

 الحالة الرابعة : استحقاق العین المؤجرة  

  ــــــث مــــــن ــــــي الفصــــــل الثال ــــــع ف ــــــررة جوســــــتنیان فــــــي الدســــــتور الراب ــــــة الخماســــــة : مــــــا ق الحال

  مجموعة الدساتیر

 لة السادسة : المقاصةالحا  

  الحالة السابعة:تطهیر العقار المرهون 
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 المبحث الثانى

  مفهوم الوفاء بمقابل وخصائصة 

  فى التشریعات الحدیثة

ــــــي المــــــادتین ( ــــــل ف ــــــاء بمقاب ــــــدما نظــــــم الوف . وبنــــــاء )١()٣٥١-٣٥٠المشــــــرع المصــــــري عن

ه یكفــــي لقیــــام الوفــــاء علــــى ذلــــك یوجــــد مفهومــــان للوفــــاء بمقابــــل أحــــدهما مفهــــوم واســــع، وبمقتضــــا

 بمقابل قبول الدائن لمقابل یستعاض به عن الشيء المستحق. 

  

  المطلب الاول

  مفهوم الوفاء بمقابل

  فى التشریعات الحدیثة وتكییفة القانونى

ــــدائن  ــــه المــــدین ، بحیــــث لایجــــوز لــــه أن یجبــــر ال ــــذات مــــا التــــزم ب أن الوفــــاء لایكــــون الا ب

  كان اعلى منه في النیة.  على قبول شییء اخر عوضا عنه، ولو 

   :أولا: ماهیة الوفاء بمقابل

إن فقهـــــاء القــــــانون الوضــــــعي قـــــد قــــــالوا بتعریفــــــات عدیــــــده للوفـــــاء بمقابــــــل؛ ومنهــــــا نــــــذكر: 

الوفـــــاء بمقابـــــل هـــــو وفـــــاء یـــــتم عـــــن طریـــــق قبـــــول الـــــدائن عوضـــــاً عـــــن تنفیـــــذ الإلتـــــزام أداء شـــــئ 

بمقابـــــل هـــــو: قبـــــول الـــــدائن فـــــي  . كمـــــا قیـــــل ایضـــــاً أن الوفـــــاء)٢(أخـــــر غیـــــر مـــــا یســـــتحق اصـــــلاً 

. وقیــــل أیضــــاً بأنــــه: قبـــــول )٣(إســــتیفاء حقــــه مقابــــل یســــتعیض بعـــــد عــــن الشــــئ المســــتحق أصـــــلاً 

 .)٤(الدائن من المدین في إستیفاء حقه شیئاً أخر خلاف الشئ المستحق أصلاً 

ـــــدائن والمـــــدین علـــــى أن  ـــــق ال ـــــاق الـــــذى بمقتضـــــاة یتف ـــــك الاتف ـــــل أذن هـــــو ذل ـــــاء بمقاب فالوف

بمحـــــل الالتـــــزام ســـــواء أكـــــان عمـــــلا او امتنـــــاع عـــــن عمـــــل او اعطـــــا حـــــلا اخـــــر، یجـــــب یســـــتبدلا 

                                                           

منه على أن" اذا قبل الدائن فى  ٣٥٠ونص فى المادة  ١٩٤٨لسنة  ١٣١صدر القانون المدنى المصرى رقم ) ١(

منه على أن" یسرى  ٣٥٠استیفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء" ونص فى المادة 

ین ، احكام البیع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلیة على الوفاء بمقابل فیما اذا كان ینقل ملكیة شئ اعطى فى مقابله الد

المتعاقدین وضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة . ویسرى علیة من حیث انة یقضى الدین أحكام الوفاء 

 ،وبالأخص ماتعلق منها بتعیین جهة الدفع وانقضاء التأمینات"

 .٣٦١القانون المدني المصري ، ص  ) أ.د/ عبد المنعم البدراوي، النظریة العامه للألتزامات في٢(

 .٣٨٧) أ.د/ نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للألتزام ،أحكام الألزام ، ص ٣(

 .٤٠٢، ص  ٢) أ.د/ أنور سلطان، النظریة العامة للألتزام، جزء ٤(
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أن یتمثــــــــل فــــــــي نقــــــــل ملكیــــــــة شــــــــیی، بشــــــــرط أن یقــــــــوم المــــــــدین بــــــــاداء هــــــــذا المحــــــــل فــــــــورا. أو 

هوالعملیـــة التـــي بمقتضـــاها ینقــــل المـــدین لدائنـــه ملكیــــة شـــیی معـــین متـــى قبــــل المـــدین هـــذا علــــى 

  .)١(فاء بهأنه یقوم مقام الاداء الاصلی ویعتبر و 

ــــي  ــــت قاصــــرة عــــن توضــــیح المضــــمون الحقیق ــــات كان ــــرى الباحــــث: أن هــــذه التعریف ی

لعملیـــة الوفـــاء بمقابـــل، فـــإذا كـــان الأصـــل أن یقـــوم المـــدین بالوفـــاء بعـــین مـــا التـــزم بـــه، فـــإن 

ــــه أصــــلا،عندئذ  ــــق علی ــــر المتف ــــر بعــــرض شــــيء آخــــر أي بمحــــل آخــــر غی ــــام هــــذا الأخی قی

ر عـــن طبیعـــة المقابـــل ســـواء أكـــان عینًـــا معینـــة قیمیـــة نكـــون أمـــام وفـــاء بمقابـــل بغـــض النظـــ

كانـــت أم مثلیـــة ، أو كـــان المقابـــل عبـــارة عـــن الالتـــزام بالقیـــام بعمـــل معـــین أو الامتنـــاع عـــن 

  .)٢(القیام بعمل معین

  ثانیا : التكییف القانونى للوفاء بمقابل 

ــــد انحــــ ــــل، وق ــــاء بمقاب ــــانوني للوف ــــف الق از مشــــرعنا اختلفــــت الآراء بشــــكل حــــاد حــــول التكیی

ــــي الوفــــاء بمقابــــل عملیــــة مركبــــة مــــن تجدیــــد یعقبــــه  ــــي هــــذا الخــــلاف الــــى الــــرأي الــــذي یــــرى ف ف

 وفاء بالالتزام الجدید عن طریق نقل ملكیة المقابل.

ووفقـــــــا لهـــــــذا الـــــــراي فـــــــان الوفـــــــاء بمقابـــــــل یتحلـــــــل الـــــــى عملیتـــــــین ، الأولـــــــى ویتفـــــــق فیهـــــــا 

ـــــــى أن یســـــــتبدلا بمحـــــــل الال ـــــــدائن والمـــــــدین عل تـــــــزام الأصـــــــلي، محـــــــلا اخـــــــر، وهـــــــو الاطـــــــراف ال

ــــــد  ــــــة التعــــــدیل، بصــــــدد تجدی ــــــا، امــــــام جوهری ــــــل. فنكــــــون هن ــــــدی یقدمــــــه المــــــدین كمقاب الشــــــيء ال

للالتــــزام ینتفــــى بــــه الالتــــزام الاصــــلي للمــــدین اوتــــزول تبعــــا لــــذلك تانیناتــــه ، ویحــــل محلــــه الالتــــزام 

 .)٣(الجدید، اي الالتزام باعطاء المقابل

  المطلب الثانى

  ء بمقابل فى القانونشروط الوفا

 هما:  )٤(یتضح لنا انه یشترط لوجود الوفاء بمقابل وجوب توافر شرطین

  وجوب الاتفاق على الوفاء بمقابل الشرط الأول:

ـــــى  وترجـــــع علـــــة هـــــذا الشـــــرط، الـــــى ان ای مـــــن طرفـــــي الالتـــــزام لایســـــتطیع ان یفـــــرض عل

  الطرف الاخر الوفاء بغیر ما اتفق على الوفاء به.

                                                           

 .٢٣٢، ص۱۹۹۹) د/ جلال محمد إبراهیم، أحكام الالتزام، ط ١(

 . ٣٩٧أحكام الألزام ، ص  –ظریة العامة للألتزام الن –نبیل إبراهیم سعد د/ ) أ. ٢(

 .٤٠٣الجزء الثاني ، ص  –النظریة العامة للألتزام  –أنور سلطان د/ ) أ. ٣(

 . ١٧) د/ جلال محمد ابراهیم، انقضاء الالتزام ، مرجع سابق ، ص٤(
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  ي: أن یكون الاتفاق على الوفاء بمقابل مصحوبا بتنفیده الفعلى والفوريالشرط الثان

ــــة  ــــل ملكی ــــى ان المــــدین ســــیقوم بنق ــــق الأطــــراف عل ــــل أن یتف ــــاء بالمقاب لایكفــــي لوجــــود الوف

العـــــوض الـــــى الـــــدائن، اذ یشـــــترط، فـــــوق ذلـــــك، أن یقـــــوم المـــــدین بتنفیـــــذ هـــــذا الالتـــــزام فعـــــلا فـــــور 

ـــــدائن ـــــى ال ـــــة العـــــوض ال ـــــل ملكی ـــــزام علـــــى )١(نشـــــوه بنق ـــــى انشـــــاء الت ـــــاق عل . اذ لـــــو اقتصـــــر الاتف

عـــــاتق المـــــدین بنقـــــل ملكیـــــة هـــــذا العـــــرض، دون أن یتعاصـــــر نشـــــوء هـــــذا الالتـــــزام وتنفیـــــذه، لمـــــا 

  كنا بصدد وفاء بمقابل، بل بصدد تجدید للدین بتغییر محله .

  

  الفصل الثاني

  أركان الوفاء بمقابل

  فى القانون الروماني والشرائع الحدیثة 

ــــى إنقضــــاء  لمــــا ــــین الــــدائن والمــــدین عل ــــتم ب ــــاق ی ــــارة عــــن اتف ــــاء بمقابــــل هــــو عب كــــان الوف

ــــــاء  ــــــزام ، ولمــــــا كــــــان الوف ــــــه عــــــن المحــــــل الأصــــــلي للإلت ــــــاء بالشــــــيء إســــــتعیض ب ــــــزام بالوف الإلت

بمقابـــــل بمثابـــــة اتفـــــاق ، فإنـــــه تســـــري علیـــــه كافـــــة الأحكـــــام المقـــــررة بشـــــأن صـــــحة الإتفاقـــــات فـــــى 

شـــــراح القـــــانون الرومـــــاني علـــــى ان أركـــــان الوفـــــاء بمقابـــــل هـــــي  القـــــانون الرومـــــاني ، ولقـــــد اتفـــــق

  .)٢(التراضي ، والمحل ، والقبض

  

   

                                                           

 .٢٦، ص ١، ج ٢٠٠٧) د/ سالم الفلیتي، الوفاء بمقابل والوفاء بعوض، الطبعة الاولي عام ١(

) د / مجید حمید العنبكى : المدخل إلى دراسة النظام القاونى الأنكلیزى . بغداد . وزارة العدل . منشورات الدائرة ٢(

 .  ٢١١. ص :  ١٩٩٠القاونیة . 
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  المبحث الاول

  أركان الوفاء بمقابل وتنفیذه 

  فى القانون الروماني

ــــى انقضــــاء  ــــین الــــدائن والمــــدین عل ــــتم ب ــــاق ی ــــارة عــــن اتف ــــاء بمقابــــل هــــو عب لمــــا كــــان الوف

  .)١(المحل الأصلي للالتزام الالتزام بالوفاء بشيء استعیض به عن

  

  المطلب الأول

  التراضي في القانون الروماني

الوفــــاء بمقابــــل هــــو اتفــــاق بــــین الــــدائن والمــــدین بمقتضــــاه یــــتم انقضــــاء التــــزام قــــائم بینهمــــا 

بمـــــــــا یعـــــــــادل الوفـــــــــاء، ولـــــــــذا فـــــــــإن هـــــــــذا الاتفـــــــــاق یشـــــــــترط فیـــــــــه أن یـــــــــتم بالتراضـــــــــي، وهــــــــــذا 

المــــــدین مــــــن ناحیــــــة، بالإضــــــافة إلــــــى تــــــوافر الأهلیــــــة التراضــــــي،یتحقق بتوافــــــق إرادتــــــي الــــــدائن و 

اللازمــــــــة فــــــــي طرفــــــــي الاتفــــــــاق، أي أن تتــــــــوافر الأهلیــــــــة فــــــــي المــــــــوفى والمــــــــوفي لــــــــه بمقابــــــــل، 

  . )٢(ویضاف فوق كل هذا، خلو إرادتهما من العیوب

  توافق الإرادتین فى القانون الروماني أولاً:

عهــــــد بــــــه، وأن الــــــدائن لا یجبــــــر القاعــــــدة العامــــــة أن المــــــدین ملتــــــزم بالوفــــــاء بعــــــین مــــــا ت

ــــدین، فالاتفــــاق الــــذي هــــو جــــوهر الوفــــاء یســــتلزم حصــــول  علــــى قبــــول محــــل آخــــر غیــــر محــــل ال

رضــــــاء الــــــدائن بــــــأن یســــــتوفي مقــــــابلاً لدینــــــه، علــــــى ســــــبیل الاستعاضــــــة عــــــن المحــــــل الأصــــــلي 

  .)٣(الواجب له عند المدین وقت نشأة الالتزام، وهذا ما نجده مقرراً في نص للفقیه

Marcien:(si quelqu'un a paye au creancier de son consentement une 

chose pour une autre). 

  ثانیاً: الأهلیة

ـــــــد صـــــــحیحاً، إلا إذا كـــــــان صـــــــادراً مـــــــن شـــــــخص  ـــــــانون الرومـــــــاني لا یكـــــــون العق ـــــــي الق ف

. والقاعــــدة فـــــي القـــــانون الرومـــــاني یجــــب أن یكـــــون الشـــــخص حـــــراً، )٤(تتــــوافر لدیـــــه أهلیـــــة إبرامـــــه

                                                           

) د/ أكرم فاضل سعید : التطور التاریخي لفكرة الوفاء بمقابل فى القانون الأنكلوسكسونى . دراسة تحلیلة للقانون ١(

 . ١٤٥. ص:  ٢٠٠٣لأنكلیزى مع الإشارة إلى مبادىء نظریة السبب اللاتینیة . كلیة الحقوق . جامعة النهرین . ا

  .  ٢٠٠٠محمد محسوب : أزمة العدالة العقدیة فى القانون الرومانى . القاهرة . دار النهضة العربیة . د/) ٢(

  .  ١٤٣ص: 

(3) Paiement: O.P.CIT. P.33., petit(E.).op.cit.,p.499  , GIRARD( p.f ): MANUEL 

ELEMENTAIRE DE DROIT ROMAIN , 2ED , PARIS , 1901.,p.732.  

 . ٦٤) د/ عبد المنعم بدر، النظریة العامة للألتزامات، الجزء الأول، ص ٤(
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ـــــة، وأن یكـــــون رب أســـــرة، أمـــــا اذا كـــــان الشـــــخص یعـــــاني مـــــن  یكـــــون مـــــن ذوجنســـــیةوأن  رومانی

ـــــــیم  ـــــــه وصـــــــى أو ق ـــــــي او صـــــــغر الســـــــن او مـــــــرض المـــــــوت ، فینبغـــــــي أن یعـــــــین ل مـــــــرض عقل

یمـــــارس بـــــدلاً عنـــــه التصـــــرفات القانونیـــــة و قـــــد تناولـــــت كافـــــة الانظمـــــة القانویـــــة اهمیـــــة الاهلیـــــة 

  في التصرات القانونیة.

ـــــوا  ر جوســـــتنیان فـــــي مدونـــــةوتنـــــاول الامبراطـــــو  أن بعـــــض الأشـــــخاص لا یمكـــــنهم أن یكون

ــــق  دائنــــین وهــــؤلاء هــــم: الطفــــل والمجنــــون لعــــدم تمییــــز كــــل منهمــــا والأجنبــــي والرقیــــق، فیمــــا یتعل

بعقـــــــود القـــــــانون المـــــــدني. ومـــــــن ناحیـــــــة أخـــــــرى لا یمكـــــــن أن یكـــــــون مـــــــدیناً كـــــــل مـــــــن: الصـــــــبي 

بنـــــت الخاضـــــعة لســـــلطة أبیهـــــا حتـــــى العصـــــر والمجنـــــون والســـــفیه لعـــــدم تمـــــتعهم بأهلیـــــة الأداء وال

ـــــي فـــــي  ـــــة والأجنب ـــــة عصـــــر الجمهوری ـــــه حتـــــى نهای ـــــن الأســـــرة الخاضـــــع لســـــلطة أبی البیزنطـــــي واب

  .)١(العقود التابعة للقانون المدني كالعقد الكتابي والعبد حیث لا یلتزم إلا طبیعیاً 

  خلو الإرادة من العیوب في القانون الروماني ثالثاً: 

ــــــانون الر  ــــــي الق ــــــاء وف ــــــق الوف ــــــدین المــــــراد قضــــــائه عــــــن طری ومــــــاني مــــــن المعــــــروف أن ال

بمقابـــــل قـــــد یكـــــون مصـــــدره العقـــــد، أو شـــــبه العقـــــد أو الجریمـــــة أو شـــــبه الجریمـــــة، فـــــإذا لـــــم یوجـــــد 

دیــــــن فــــــلا یوجــــــد التــــــزام بالوفــــــاء، ولــــــذا فــــــإن الــــــدین غیــــــر الصــــــحیح، أي الناشــــــئ عــــــن مصــــــدر 

أثیر الغلــــــــط أو الإكــــــــراه أو خــــــــلاف المصــــــــادر الســــــــابقة أو حتــــــــى نشــــــــأ عنهــــــــا ولكــــــــن تحــــــــت تــــــــ

التــــدلیس لا یعــــد دینــــاً ملزمــــاً للمــــدین، ومــــن هنــــا لا یلتــــزم المــــدین بقضــــائه للــــدائن. والقاعــــدة فــــي 

ــــــة  ــــــل ملكی ــــــام بنق ــــــه، أو ق ــــــذي أوفــــــى بشــــــيء غیــــــر واجــــــب علی القــــــانون الرومــــــاني أن المــــــدین ال

ـــط أو غیـــر هـــذا؛ فإنـــه یمكنـــه اســـ ترداد شـــيء إلـــى آخـــر بـــدون وجـــه حـــق، ســـواء تـــم هـــذا عـــن غل

  .)٢(ما دفعه عن طریق رفع دعوى دفع غیر المستحق

  ـ الغلط١

عــــــرف الرومــــــان الغلــــــط بأنــــــه : "الــــــوهم الــــــذي یــــــؤدي إلــــــى إعــــــدام الإرادة وجــــــزاؤه بطــــــلان 

العقـــــد، أمـــــا الغلـــــط الـــــذي یفســـــد الإرادة دون أن یعـــــدمها؛ فـــــلا أثـــــر لـــــه علـــــى التصـــــرف القـــــانوني 

ـــــى بـــــل یظـــــل صـــــحیحاً منتجـــــاً لآثـــــاره، حتـــــى ولـــــو كـــــان  هـــــذا الغلـــــط هـــــو الـــــذي دفـــــع المتعاقـــــد إل

ــــــــد للأبطــــــــال، ضــــــــماناً لاســــــــتقرار  ــــــــة العق ــــــــم یعــــــــرف فكــــــــرة قابلی ــــــــانون الرومــــــــاني ل ــــــــد. فالق التعاق

المعــــاملات، والغلــــط علــــى نــــوعین: الغلـــــط فــــي القــــانون، والغلــــط فـــــي الواقــــع: ولــــه صــــور ثلاثـــــة 

                                                           

 .  ٢٣٠) أ.د / صوفي أبو طالب، تاریخ النظم، مرجع سابق، ص١(

 . ٦٣، ص ٢للالتزام، ج ) أ.د/ أنور سلطان، النظریة العامة ٢(
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شــــخص، الغلــــط فــــي فــــي القــــانون الرومــــاني: الغلــــط فــــي ماهیــــة التصــــرف القــــانوني، الغلــــط فــــي ال

 .)١(محل العقد

 ـ التدلیس٢

ــــــع وحملــــــه بــــــذلك  ــــــر مطــــــابق للواق ــــــدلیس ، أو الغــــــش هــــــو إیهــــــام شــــــخص بــــــأمر غی الت

.وفـــــى تعریـــــف أخر،عـــــرف الفقیـــــه لابیـــــو التـــــدلیس بأنـــــه: " كـــــل خـــــداع أو تمویـــــه )٢(علـــــى التعاقـــــد

 .)٣(أو احتیال بقصد التعمیة على إنسان لتضلیله والعبث بحریة اختیاره"

ــــــد اقــــــر ــــــي  فق ــــــؤدي ال ــــــة ت ــــــدلیس هــــــو اســــــتعمال طــــــرق احتیالی ــــــانون الرومــــــاني ان الت الق

ایقـــــاع المتعاقـــــد فـــــي غلـــــط یدفعـــــه الـــــي التعاقـــــد ،وهـــــو احـــــدانوع الغـــــش یصـــــاحب نشـــــأة العقـــــد و 

تكوینــــــه ویفســــــد الرضــــــا ؛ فتوجدعلاقــــــة بــــــین التــــــدلیس والغلــــــط وتتجلــــــى هــــــذه العلاقــــــة فــــــي أنــــــه 

  طرق الاحتیالیة. 

التـــدقیق فیمـــا أوردتـــه نصـــوص القـــانون الرومـــانى یـــري غیـــر أنـــه وبإنعـــام النظـــر و 

ــــــر الباحــــــث ــــــة غی ــــــي حیل ــــــي التــــــدلیس المفســــــد للرضــــــا لجــــــوء احــــــد الطــــــرفین ال : أنــــــه یشــــــترط ف

ــــاق  ــــي ابــــرام الاتف مشــــروعة او الســــكوت عمــــدا عــــن واقعــــه او ملابســــة مــــا كــــان الاخــــر یقــــدم عل

ــــة النفســــی ــــي الحال ــــي تــــاثیر عل ــــل ف ــــدلیس یتمث ــــد ؛ و یكــــون الت ــــة لابــــرام او التعاق ــــه العقلی ة و قدرت

  الوفاء. 

  ـ الإكراه٣

ـــــل    ـــــاء بالمقاب ـــــث أن شـــــرط حـــــدوث الوف ـــــاء بمقابـــــل حی لا یحـــــدث الاكـــــراه فـــــي إتمـــــام الوف

ـــــي  ـــــة ال ـــــل الملكی ـــــذ الاتفـــــاق بنق ـــــب تنفی ـــــدائن و المـــــدین بجان ـــــین ال ـــــین ب ـــــل فـــــى توافـــــق الارادت یتمث

ــــاء بــــالالتزام وذلــــك بالتراضــــي ــــدائن ، وتنتهــــي بــــذلك عملیــــة الوف ــــین الطــــرفین ، كمــــا لایجــــوز  ال ب

  للدائن العودة علي المدین بأصل الإلتزام . 

  ونســـــــــــــــتنتج مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ان عیـــــــــــــــوب الإرادة فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال الوفـــــــــــــــاء بمقابـــــــــــــــل، قـــــــــــــــد 

أقرهــــا فقهــــاء القــــانون الرومــــاني وذلــــك منــــذ العصــــر العلمــــي وأعتبــــروا التراضــــي ركنــــاً رســــمیاً فــــي 

ود القـــــانون الضـــــیق ، ولكـــــن دوره كـــــل العقـــــود ســـــواء كـــــان مـــــن عقـــــود حســـــن النیـــــة، أم مـــــن عقـــــ

  . )٤(یختلف تبعاً للتقسیم الرباعي للعقود 

                                                           

 وما بعدها. ٤٦٧) أ.د/ صوفي أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع سابق، ص١(

  . الطبعة الثالثة  .  ١٩٥٩) د/ عمر ممدوح مصطفي : القانون الرومانى . القاهرة . دار المعارف للمشر .٢(

 . ٢٤٣ص: 

 .٤٧٢) أ.د/ صوفي أبو طالب، المرجع السابق، ص٣(

 .٨٠) أ.د/ صوفي أبو طالب، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة، مرجع سابق، ص٤(
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ــــه : قــــد  یخضــــع   ومــــن ثــــم یتفــــق الباحــــث مــــع مــــا إنتهــــي إلیــــه الفقــــه القــــانوني بأن

الوفـــــاء بمقابـــــل، فـــــي القـــــانون الرومـــــاني ، فیمـــــا یتعلـــــق بعیـــــوب الإرادة للقواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة 

كــــون الاتفــــاق علــــى الوفــــاء بمقابــــل خالیــــاً مــــن عیــــب الغلــــط بعیــــوب الإرادة. ویشــــترط بداهــــة أن ی

  .)١(أو التدلیس حتى یكون الوفاء بمقابل صحیحاً ومنتجاً أثره في انقضاء الالتزام

  المطلب الثاني

  محل الوفاء بمقابل

 في القانون الروماني 

ــــدة المالیــــة المقصــــو  ــــى أدائــــه، أو الفائ ــــذي یجبــــر المــــدین عل دة محــــل الإلتــــزام هــــو الأمــــر ال

مــــن الالتـــــزام؛ فهــــو بوجـــــه عـــــام الأداء الــــذي یلتـــــزم بـــــه المــــدین نحـــــو الـــــدائن ومحــــل الالتـــــزام أمـــــا 

  .)٢(أن یكون القیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

 الشرط الأول: أن یكون محل الالتزام مشروعاً 

ـــــوب مـــــن المـــــدین  ـــــي ألا یكـــــون الأداء المطل یشـــــترط أن یكـــــون المحـــــل مشـــــروعاً وهـــــذا یعن

ــــــاة  ــــــل وف ــــــي تركــــــه قب ــــــراث ف ــــــع حــــــق می ــــــزام بارتكــــــاب جریمــــــة أو بی ــــــل الالت ــــــلآداب، مث ــــــاً ل مخالف

  . )٣(صاحبها یعد باطلاً لمخالفة الأول للقانون ولمخالفة الثاني للآداب

  الشرط الثاني: أن یكون محل الالتزام أمراً ممكناً 

ــــان ــــاً ویقصــــد بالإمك ــــاً وقانونی ــــاً مادی ــــون المحــــل ممكن الإمكــــان  :یشــــترط أیضــــاً أن یك

ــــاً مثــــل  ــــأمر مســــتحیل مادی المــــادي والإمكــــان القــــانوني، فــــالالتزام لا یقــــوم إذا كــــان محلــــه القیــــام ب

التعهـــــد ببیـــــع حیـــــوان لا وجـــــود لـــــه فـــــي الواقـــــع أو كـــــان موجـــــوداً ولكـــــن هلـــــك قبـــــل البیـــــع. ولكـــــن 

یمكـــــن أن یكـــــون محـــــل الالتـــــزام محققـــــاً وجــــــوده فـــــي المســـــتقبل. أي بتحقـــــق وجـــــوده عنـــــد تنفیــــــذ 

  .)٤(لتزام مثل بیع محصول أرض قبل زرعها أو نتاج رقیق أو حیوان قبل أن یلدالا

  الشرط الثالث: أن یكون فیه مصلحة للدائن

: هــــو الاداء الــــذي یجــــب علــــي المــــدین ان یقــــوم بــــه لصــــالح الــــدائن و هــــو محــــل الالتــــزام 

نفع علــــي امــــا نقــــل حــــق عینــــي او القیــــام بعمــــل ؛ وهنــــا لابــــد ان یكــــون محــــل الالتــــزام یعــــود بــــال

  الدائن وان یكون في صالحه لا یلحق به ضرر او اذي او لا یستفید من ذلك الالتزام .

                                                           

 .١١٥ص –دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في الفقه الإسلامي –) أ.د/ فایز حسین : الوفاء بمقابل ١(

 .٤٨٩) د/ عمر ممدوح مصطفى : مرجع سابق، ص٢(

 .١١٠ص –ني )  د/ محمود سلامة الزناتي : نظام القانون الروما٣(

 .٤٧٧) د/ عمر ممدوح مصطفى : المرجع السابق ، ص : ٤( 



٢١٣ 
 

  الشرط الرابع: أن یكون معیناً 

اذا كــــان محــــل الالتــــزام عمــــل او الامتنــــاع عــــن عمــــل ، یجــــب تعــــین طبیعــــة هــــذا العمــــل 

المكـــــان ومـــــاه كمـــــا الالتـــــزام فـــــي نقـــــل بضـــــاعة بحیـــــث یجـــــب تعیـــــین نوعهـــــا و كمیتهـــــا ووزنهـــــا و 

الـــــذي تنقـــــل منـــــه و المكـــــان الـــــذي تنقـــــل الیـــــه كمـــــا هـــــو متفـــــق علیـــــه ، وعلیـــــه فـــــإن كـــــان محـــــل 

الالتـــــــزام مـــــــثلاً نقـــــــل ملكیـــــــة شـــــــيء وجـــــــب تعینـــــــه بذاتـــــــه أن كـــــــان قیمیـــــــاً أو بصـــــــفاته أن كـــــــان 

  .)١(مثلیاً 

  المطلب الثالث

  تنفیذ الاتفاق (القبض)

توفي شـــــیئا اخـــــر فـــــي مقابـــــل الوفــــاء بمقابـــــل هـــــو" اتفـــــاق الـــــدائن مـــــع المــــدین علـــــي ان یســـــ

الـــــدین ، واخـــــذ الـــــدائن هـــــذا الشـــــئ فعـــــلا " ؛ ویـــــؤدي مثـــــل هـــــذا الاتفـــــاق الـــــي انقضـــــاء الالتـــــزام ، 

بقبـــــول الـــــدائن بقیـــــام المـــــدین ، بالایفـــــاء بعـــــوض عـــــن محـــــل الالتـــــزام الاصـــــلي ، ینقضـــــي التـــــزام 

  المدین في هذه الحالة ؛ لیس عن طریق الوفاء ولكن عن طریق الوفاء بمقابل .

لا یبـــــرأ ذمـــــة المـــــدین بمجـــــرد الاتفـــــاق علـــــي الوفـــــاء بمقابـــــل ، بـــــل یلـــــزم قیـــــام الـــــدائن بنقـــــل 

ملكیــــــة البــــــدل الــــــي الــــــدائن اي شــــــرط القــــــبض فــــــي الوفــــــاء بمقابــــــل ولابــــــد ان یكــــــون بالتراضــــــي؛ 

  .)٢( وقیام المدین بنقل ملكیة الشيء البدیل إلى الدائن وقبول الدائن له

  

   

                                                           

  .  ٧٥ص -مرجع سابق -) أ.د/ بدر البدراوي١(

 .١٦٧محمود سلام زناتي، مرجع سابق، صد/ ) أ. ٢(



٢١٤ 
 

  المبحث الثانى

  قابل وتنفیذهأركان الوفاء بم

  فى التشریعات الحدیثة 

تختلف أركان الوفاء بمقابل حسب المفهوم الذي تم الأخذ به، فبالنسبة للتشریعات التي أخذت 

، فحتى یقوم الوفاء بمقابل لا بد من توافر ركنیه الأساسین )١(بالمفهوم الضیق للوفاء بمقابل

  مجتمعین، فإذا تخلف أحدها فلا یمكن تصّور قیامه. 

  لمطلب الأولا

 الاتفاق ما بین الدائن والمدین

إذا كــــــان مـــــــن غیـــــــر المتصـــــــور إجبـــــــار الـــــــدائن علــــــى قبـــــــول الوفـــــــاء بشـــــــيء آخـــــــر غیـــــــر 

ـــــاء بشـــــيء )٢(المســـــتحق أصـــــلا ـــــل مـــــا یعرضـــــه المـــــدین مـــــن الوف ـــــدائن یســـــتطیع أن یقب . إلا أن ال

 آخر غیر المستحق في الأصل.

ـــــانون المـــــ٣٥٠وهـــــذا مـــــا یفهـــــم مـــــن نـــــص المـــــادة ( ـــــد ) مـــــن الق دني المصـــــري، حیـــــث لا ب

مــــــن الاستعاضــــــة عــــــن محــــــل الالتــــــزام الأصــــــلي بمحــــــل آخــــــر. وبهــــــذا قضــــــت محكمــــــة الــــــنقض 

المصـــــــریة بـــــــأن " وفـــــــاء الـــــــدیون بغیـــــــر طریقـــــــة دفعهـــــــا نقـــــــدًا یجـــــــب أن یكـــــــون حاصـــــــلا باتفـــــــاق 

ـــــل للعـــــدول  ـــــر  قاب ـــــذًا غی ـــــك منجـــــزًا ناف ـــــوق ذل ـــــدین) وأن یكـــــون ف ـــــدائن والمـــــدین المتعاق الطرفین(ال

  .)٣(عنه"

  المسألة الأولى: الرضا

علــــــى اعتبــــــار أن الوفــــــاء بمقابــــــل هــــــو اتفــــــاق فــــــلا بــــــد وان تتــــــوافر فیــــــه أركانــــــه وشــــــروط 

صــــــحته وفــــــي مقــــــدمتها ثبــــــوت الرضــــــا وخلــــــوه مــــــن العیــــــوب وان تتــــــوافر أهلیــــــة التصــــــرف لــــــدى 

  .)٤(الطرفین

  المسألة الثانیة: خصوصیة المحل في الوفاء بمقابل

قابـــــل: " الاستعاضـــــة عـــــن المحـــــل الأصـــــلي بنقـــــل یقصـــــد بمحـــــل الاتفـــــاق علـــــى الوفـــــاء بم

ملكیــــــة شــــــيء آخــــــر مــــــن المــــــدین إلــــــى الــــــدائن"، وذلــــــك حســــــب مــــــا جــــــاء فــــــي القــــــانون المــــــدني 

                                                           

  ) من هذه التشریعات العربیة القانون المدني المصري والسوري والعرقي واللیبي.١(

 .٩٣٨لوسیط ، في شرح القانون المدني، الجزء الثالث ، المجلد الثاني ، مرجع سابق، ص) أ.د/ عبد الرزاق السنهوري ، ا٢(

، نقلا د/  ١٣٩، ق ٢٨٠. مجموعة السنة الخامسة والعشرون ، ص١٩٤٣أبریل  ١) محكمة النقض المصریة :٣(

 .  ٧٠٢عن یحیى، عبد الودود ،  الموجز في النظریة العامة للالتزامات.مرجع سابق. ص 

 من مجلة الأحكام العدلیة. ١٧٥نظر المادة ) ا٤(



٢١٥ 
 

المصـــــري. وهـــــذا المحـــــل عـــــدا عـــــن ضـــــرورة تـــــوافر شـــــروط القواعـــــد العامـــــة فـــــي محـــــل الالتـــــزام، 

  فإنه یمتاز بخصوصیة معینة، 

  المسألة الثالثة: السبب

ون لــــه ســــببًا فــــإذا انعــــدم الســــبب یقــــع الاتفــــاق بــــاطلا، أمــــا ســــبب الوفــــاء كــــل اتفــــاق لا بــــد وأن یكــــ

ــــاطلا لانعــــدام ســــببه،  ــــع ب ــــل یق ــــاء بمقاب ــــإذا انعــــدم الســــبب فالوف ــــالالتزام الأصــــلي، ف ــــاء ب بمقابــــل فهــــو الوف

  مثال ذلك أن یثبت فیما بعد أن الالتزام الأصلي لم یكن معلقًا في ذمة المدین.

  المطلب الثاني

  بنقل الملكیة تنفیذ الاتفاق

  فعلیا إلى الدائن 

فــــي التشــــریع المصــــري لابــــد لقیــــام الوفــــاء بمقابــــل مــــن تــــوافر ركنیــــه مجتمعــــین، فــــلا یكفــــي 

ــــة فعــــلا مــــن  ــــاق بنقــــل الملكی ــــذ هــــذا الاتف ــــل ، وإنمــــا یجــــب تنفی ــــى الوفــــاء بمقاب ــــاق عل مجــــرد الاتف

یم الشــــيء المقابــــل المــــدین إلــــى الــــدائن، ویعنــــي ذلــــك ببســــاطة ضــــرورة إتمــــام الوفــــاء بمقابــــل بتســــل

ــــذ نكــــون أمــــام  ــــاء بــــه، عندئ ــــدائن الشــــيء الواجــــب الوف ــــم یتســــلم ال ــــة، أمــــا إذا ل ــــال الملكی فــــور انتق

  .)١(وعد بالوفاء بمقابل ولیس وفاء

هـــذا ویـــرى الباحـــث فـــي إعتبـــار تنفیـــذ الاتفـــاق فعـــلا هـــو الفـــارق الجـــوهري مـــا بـــین 

ن مجــــال الوفــــاء بمقابــــل الوفــــاء بمقابــــل والتجدیــــد فیــــه خلــــط ومجانبــــة للصــــواب، حیــــث أ

حقیقـــة أوســـع مـــن أن یـــتم حصـــره وتضـــییق نطاقـــه بضـــرورة التنفیـــذ بنقـــل الملكیـــة فعـــلا إلـــى 

الـــدائن، عـــدا أن الفـــارق الأساســـي مـــا بـــین التجدیـــد والوفـــاء بمقابـــل یتمثـــل فـــي أن التجدیـــد 

یكـــون بتغییـــر أي عنصـــر مـــن عناصـــر الالتـــزام، بینمـــا فـــي الوفـــاء بمقابـــل فلایكـــون التغییـــر 

  لا على عنصر واحد فقط ألا وهو محل الالتزام. إ

أیضـــا یجـــب وضــــع الســـیاج الآمـــن لكافــــة المعـــاملات المالیـــة، حیــــث یعطـــي الوصــــف 

ــــى شــــكل صــــرف، عندئــــذ  ــــل عل ــــه، فــــإذا كــــان الوفــــاء بمقاب بحســــب المفهــــوم الــــذي تمــــت ب

ـــس العقـــد، أمـــا إذا أخـــذ صـــیغة البیـــع فلابـــد حینهـــا مـــن  یشـــترط أن یـــتم التقـــابض فـــي مجل

المـــدین علـــى التســـلیم، أمـــا إذا كـــان فـــي الوفـــاء بمقابـــل زیـــادة أو إنقـــاص، عندئـــذ لابـــد  قـــدرة

  .)٢(من الهبة أو الإبراء وذلك حسب الحالة

                                                           

 . ٥٥٣) د/ عبد الرحمن السید محمد :الوجیز في شرح القانون المدني .مرجع سابق،ص ١(

) د/ وهدان رضا متولي : النظام القانوني في تجدید الالتزام مقارنًا بالفقه الإسلامي النطاق الفني للتجدید، الأثر ٢(

ل سریان التجدید من حیث التزامن والتغایر، المنصورة ، دار الفكر والقانون، المسقط والمنشي للتجدید تأصی

 .٧٦- ٧٥، ص ٢٠٠٧



٢١٦ 
 

 الباب الثانى

  طبیعة الوفاء بمقابل

  فى القانون الرومانى والشرائع الحدیثة

ـــــى فكـــــرة ـــــذي طـــــرأ عل ـــــد الرومـــــان بحســـــب التطـــــور ال ـــــزام عن  تطـــــورت طـــــرق إنقضـــــاء الإلت

ــــــم یكــــــن یوجــــــد إلا  ــــــانون القــــــدیم ل ــــــانون الرومــــــاني، ففــــــي عصــــــر الق ــــــر عصــــــور الق الالتــــــزام، عب

ـــــــــان  ـــــــــزان والإبـــــــــراء اللفظـــــــــي وهات طـــــــــریقتین لانقضـــــــــاء الالتـــــــــزام وهمـــــــــا الوفـــــــــاء بالســـــــــبیكة والمی

  الطریقتان تقومان على الالتزام لا ینقضي إلابنفس الطریقة التي نشأ بها. 

  

  الفصل الاول

  ل بالطرق الأخري لإنقضاء الإلتزامعلاقة الوفاء بمقاب

  فى القانون الرومانى والشرائع الحدیثة 

لئن كان عندما ینشا التزام ما بین دائن ومدین فان محل هذا الالتزام لا یعدو ان یكون نقل ملكیة 

او قیام بعمل او امتناعا عن عمل، فقد یلتزم المدین تجاه دائنه بمبلغ معین من النقود او بنقل 

عقار او منقول او قد یلتزم بانجاز عمل معین كأن یلتزم الممثل تجاه صاحب المسرح  ملكیة

باداء دور معین أو قد یلتزم المدین بالامتناع عن عمل كالتزام التاجر تجاة دائنة بعدم فتح متجر 

 ینافسه ، وهذا یعني أن مل الالتزام قد یختلف من علاقة قانونیة الى اخرى . 

  المبحث الأول

  وفاء بمقابل والطرق البدیلة للوفاء بالالتزام ال

  فى القانون الرومانى

إن نظــــــام الوفــــــاء بمقابــــــل یتقــــــارب مــــــن ناحیــــــة ویختلــــــف مــــــن ناحیــــــة أخــــــرى عــــــن بعــــــض 

ـــــه بالنســـــبة للطـــــرق  ـــــا مكانت ـــــین هن ـــــذا نب ـــــاً وشـــــرعاً، لانقضـــــاء الالتزامـــــات، ول ـــــررة قانون ـــــنظم المق ال

المقاصـــــة والتجدیـــــد باعتبـــــارهم أكثـــــر الطـــــرق قریبـــــة الأخـــــرى لانقضـــــاء الالتـــــزام وبالـــــذات الوفـــــاء و 

  الشبه به. 

  

   



٢١٧ 
 

  المطلب الاول

  الوفاء والوفاء بمقابل

الوفــــاء فــــي القــــانون الرومــــاني هــــو الطریــــق المعتــــاد لانقضــــاء الالتــــزام ، وهــــو لا یقتصـــــر 

ــــــذ التزامــــــه ســــــواء القیــــــام بعمــــــل او  ــــــام المــــــدین بتنفی ــــــین فقــــــط ، و انمــــــا یشــــــمل قی ــــــي وفــــــاء ال عل

ع عـــــن عمـــــل او اداء شـــــئ ؛ وقـــــد یحصـــــل الوفـــــاء مـــــن قبـــــل المـــــدین او وكیلـــــه وهـــــو مـــــا الامتنـــــا

یعـــــرف بالوفـــــاء البســـــیط لـــــدي الرومـــــان ، كمـــــا یشـــــترط لصـــــحة الوفـــــاء ان یكـــــون المـــــوفي مالكـــــا 

للشـــــــئ و ان یكـــــــون اهـــــــلا للتصـــــــرف ؛ وهنـــــــا نجـــــــد التشـــــــابه بـــــــین الوفـــــــاء و الوفـــــــاء بمقابـــــــل ان 

  كلیهما ینهي الالتزام .

فــــــاء یتشــــــابة مــــــع الوفــــــاء بمقابــــــل فــــــي انقضــــــاء الالتــــــزام الا ان یوجــــــد اوجــــــه واذا كــــــان الو 

  -اختلاف في عدة نقاط :

اذا كــــــان الوفــــــاء هــــــو قیــــــام المــــــدین بتنفیــــــذ التزامــــــه ؛ امــــــا الوفــــــاء بمقابــــــل قیــــــام المــــــدین  -اولا :

ــــــي ان  ــــــاق الــــــدائن مــــــع المــــــدین عل ــــــزم بــــــه ، اي اتف ــــــر مــــــا الت بالوفــــــاء بمحــــــل اخــــــر غی

ي مقابــــــل دینــــــه بحیــــــث اذا اســــــتوفي فعــــــلا هــــــذا الشــــــئ الاخــــــر یســــــتوفي شــــــیئا اخــــــر فــــــ

  .)١(انقضي الدین وبرأة ذمة المدین

الوفــــاء یجــــوز ان یقــــوم غیــــر المــــدین بالوفــــاء اذا كانــــت شــــروط التعاقــــد وطبیعــــة الاداء  -ثانیــــا :

لا تمـــــانع هـــــذا ؛ امـــــا الوفـــــاء بمقابـــــل یشـــــترط ان یكـــــون طبیعـــــة الـــــدین وشـــــروط التعاقـــــد 

  تسمح بذلك .

ـــا ـــزم بـــه المـــدین -: ثالث ، وهـــذا و بالشـــروط التـــي نشـــأ بهـــا التزامـــه الوفـــاء هـــو تنفیـــذ بعـــین مـــا الت

ــــي  ــــة الاختیــــار بــــالقبول او  )٢(هــــو التنفیــــذ العین ــــل یكــــون للــــدائن حری ؛ امــــا الوفــــاء بمقاب

  بالرفض للمحل الذي عرضه المدین مقابل الوفاء الاصلي . 

مقابــــــل جوهرهمــــــا و هــــــدفهما واحــــــد هــــــو أن الوفــــــاء و الوفــــــاء ب صــــــفوة القــــــول یــــــري الباحــــــث:

انقضــــاء الالتــــزام ؛ عــــلاوة علــــي ذلــــك ان احكــــام و شــــروط الوفــــاء و الوفــــاء بمقابــــل فــــي القــــانون 

الرومــــــاني والانظمــــــة القانویــــــة الحدیثــــــة واحــــــده، ولعــــــل مــــــا یؤیــــــد نظــــــر الباحــــــث مــــــا ذهــــــب إلیــــــه 

ي المعنــــــى وفــــــي بعــــــض الفقــــــه الفرنســــــي مــــــن أن الوفــــــاء بمقابــــــل وإنقضــــــاء الإلتــــــزام متــــــرادفین فــــــ

  . )٣(المضمون 

                                                           

  . ١١١) د/ عباس مبروك الغزیري : بیع ملك الغیر . المرجع السابق . ص: ١(

  .  ١٢) أ.د/ صوفي أبو طالب : القانون الرومانى : أحكام الإلتزام . مرجع سابق . ص : ١(

(2) Elisabeth Deirendjian, La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile, 

Thèse de doctorat, Université du Sud Toulon-Var, 2012, pp. 301. 



٢١٨ 
 

  المطلب الثاني

  الوفاء بمقابل والمقاصة

ــــه لمــــدین او  ــــوب من ــــدین مطل ــــدائن ب ــــوب ل ــــن مطل ــــاء دی عــــرف الرومــــان المقاصــــة انهــــا ایف

هــــــو وفــــــاء مــــــزدوج یضــــــمن للــــــدائن اســــــتیفاء حقــــــه و یتححــــــق عنــــــدما یجتمــــــع دینــــــان فــــــي ذمــــــة 

ـــــق المقاصـــــة شخصـــــیین؛ ـــــث شـــــروط لتحقی ـــــین -: ولابـــــد مـــــن تـــــوافر ثلال الشـــــرط الأول: التقابـــــل ب

ـــــــث: وجـــــــود دینـــــــین  ـــــــدینین، الشـــــــرط الثال دینـــــــین، الشـــــــرط الثـــــــاني: تماثـــــــل المحـــــــل فیمـــــــا بـــــــین ال

  .)١(صحیحین، مع ملاحظة أن الدیون الطبیعة یصح المقاصة به 
  

  المطلب الثالث

  الوفاء بمقابل وتجدید الالتزام

ــــالال ــــى اســــتبدال التــــزام جدیــــد ب ــــد الاتفــــاق عل تزام القــــدیم بعــــد تغییــــر عنصــــر یقصــــد بالتجدی

مــــــن عناصـــــــره، كالتجدیــــــد بتغییـــــــر الــــــدین ســـــــواء فــــــي محلـــــــه أو مصــــــدره، أو كالتجدیـــــــد بتغییـــــــر 

  .)٢(المدین، أوكالتجدید بتغییر الدائن.وذلك بحسب الاتفاق ما بین المدین والدائن

  أهمیة التجدید فى القانون الروماني

راً لخصوصــــــیة مفهــــــوم الالتــــــزام بــــــه، للتجدیــــــد أهمیــــــة كبیــــــرة فــــــي القــــــانون الرومــــــاني، نظــــــ

حیــــث إنــــه لمــــا كــــان الالتــــزام رابطــــة شخصــــیة بــــین الــــدائن والمــــدین، ولــــذا فلــــم یكــــن مــــن الممكــــن 

ــــدین الناشــــئ عنهــــا، ویضــــاف إلــــى  ــــزول للغیــــر عــــن ال ــــث ولا یمكــــن الن ــــى شــــخص ثال حوالتهــــا إل

قضـــاء الإلتــــزام أنـــه فـــي القـــانون الرومـــاني القـــدیم كمـــا عرفنـــا لـــم یكـــن یعـــرف إلا طـــرق معینـــة لان

ولـــــــیس منهـــــــا الوفـــــــاء بمقابـــــــل، إذ كـــــــان الالتـــــــزام لا ینقضـــــــي إلا بالوفـــــــاء أو الإبـــــــراء أو مضـــــــى 

الـــــــزمن ومـــــــن هنـــــــا انتشـــــــر التجدیـــــــد لیقـــــــوم بـــــــنفس الوظـــــــائف التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا الوفـــــــاء بمقابـــــــل 

والحوالـــــة، حیـــــث كـــــان الأطـــــراف یقضـــــون علـــــى الالتـــــزام القـــــدیم عـــــن طریـــــق التجدیـــــد، وینشـــــئون 

  . )٣(ماً جدیداً یختلف عنه في المحل أو الاطراف محله التزا

                                                           

  وما بعدها:  ٥١)  انظر د. مصطفى صقر، الدفع بالغش، مرجع سابق، ص٣(

Monier ( r .) , op . cit . , p . 280 et ss . hubrecht ( g . ) , p . 223 .  

  . ٨٧٥، ص  ٣) ا.د : عبدالرازق السنهوري ، الوسیط  احكام الالتزام ، ج ٤(

  .٤٠٧ -٤٠٦، ص ٢٠٠٢) د/ أحمد شرف الدین : نظریة الالتزام الجزء الثاني أحكام الالتزام بدون طبعة .٥( 

(1)  lci la function de la novation est identique a celle d un payement accarias.o. p.  

cit  547 . 
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  المبحث الثاني

  الوفاء بمقابل والطرق البدیلة

  للوفاء بالالتزام في التشریعات الحدیثة

وفـــــاء بـــــه، ولكـــــن الـــــدائن قبـــــل ان یســـــتعیض عـــــن محـــــل  ،قـــــد لا یـــــؤدي المـــــدین مـــــا علیـــــه

ــــل مــــن المــــدین او ــــدا  الالتــــزام المــــدین بمحــــل اخــــر مــــن عمــــل او مــــال، او قب غیــــره ، التزامــــا جدی

بــــدلا مــــن الالتــــزام القــــدیم ، فــــي هــــذه الصــــورة لا یحــــدث الوفــــاء ، ولكــــن الــــدائن یحصــــل علــــي مــــا 

دني یعــــــادل حقــــــه ،ولــــــذا فــــــان التــــــزام المــــــدین بمــــــا یعــــــادل  الوفــــــاء "؛ كمــــــا حــــــددها القــــــانون المــــــ

ذمــــــة ، الاعتیــــــاض ) وتجدیــــــد الالتــــــزام و المقاصــــــة واتحــــــاد الالمصــــــري هــــــي : الوفــــــاء بمقابــــــل (

ــــــد وضــــــع القــــــانون المــــــدني المصــــــري احكامــــــه فــــــي نصــــــوص المــــــواد مــــــن   ٣٧٠الــــــي  ٣٥٠وق

  . )١(مدني

  

  المطلب الأول

  تجدید الالتزام

تجدیـــــد الإلتـــــزام یعنـــــي اســـــتبدال التـــــزام جدیـــــد بـــــإلتزام قـــــائم ( قـــــدیم ) ســـــواء أكـــــان عنصـــــره 

ائن وفــــــي كــــــل الجــــــدة هــــــو تغیــــــر محــــــل الالتــــــزام او اساســــــه ( مصــــــدره ) أو تغیــــــر المــــــدین اوالــــــد

هـــــذه الصـــــور  ینقضـــــي الالتـــــزام القـــــدیم لیحـــــل محلـــــه الالتـــــزام الجدیـــــد ، ومـــــن هنـــــا كـــــان التجدیـــــد 

ســــببا للانقضـــــاء ، ومـــــن هنـــــا كـــــان التجدیـــــد ســـــببا للانقضـــــاء نـــــؤمن ناحیـــــة آخـــــرى فـــــأن إنقضـــــاء 

هــــذا إلتــــزام لا یــــتم دون الحصــــول الــــدائن علــــي إلتــــزام جدیــــد بــــدلاً مــــن الإلتــــزام المنقضــــي ، ولــــذا 

  .)٢(نقضاء الإلتزام في حال التجدید ، وهو بما یعادل الالتزام فإ

  أولا : شروط التجدید

التجدیـــــــد تصـــــــرف قـــــــانوني یشـــــــترط فیـــــــه أن یقـــــــوم العقـــــــد القـــــــدیم صـــــــحیحاً ویبـــــــرم العقـــــــد 

الجدیـــــد صـــــحیحاً، فیشـــــترط بـــــذلك تواجـــــد العقـــــدین الأول والتجدیـــــد مـــــع ضـــــرورة أن یكـــــون العقـــــد 

ط تـــــــوفر نیـــــــة الطـــــــرفین فـــــــي التجدیـــــــد مـــــــع شـــــــرطي الأهلیـــــــة الأول والثـــــــاني صـــــــحیحین، ویشـــــــتر 

ــــــي العقــــــدین الأول  ــــــة والصــــــحة ف ــــــة والنی ــــــد الرضــــــا والأهلی ــــــي التجدی ــــــذلك یشــــــترط ف والرضــــــا، وب

  والجدید. 

                                                           

ـــزام ٢( ـــزام ، الكتـــاب فـــي احكـــام الالت ـــة العامـــة للالت    –القـــاهرة   ١٩٨١طبعـــة  –)  د . جمـــال الشـــرقاوي ، النظری

  .٢٨٧ص  – ١٠٣بند 

  . ٢٩١؛ ص  ١٠٥)  د . جمیل الشرقاوي ، مرجع سابق ؛ بند ١(



٢٢٠ 
 

  شرط الرضا والنیة   -١

التجدیـــــــد تصـــــــرف قـــــــانوني یطلـــــــب رضـــــــا الأطـــــــراف الثلاثـــــــة فـــــــي حـــــــالتي تغییـــــــر الـــــــدائن 

إذا ورد صـــــــراحة فـــــــي العقـــــــد، فتجدیـــــــد العقـــــــد لا یكـــــــون یغلبـــــــه والمـــــــدین. ولا یعتـــــــد بالتجدیـــــــد إلا 

  . )١(الظن بل یجب أن یكون صریحاً 

   شرط الأهلیة - ٢

لا یصـــــح تجدیـــــد العقـــــد إلا إذا كـــــان الـــــدائن أهـــــلاً للتفویـــــت والمـــــدین الجدیـــــد أهـــــلاً للالتـــــزام 

فــــــي  فالمقـــــدمون والــــــوكلاء علــــــى مـــــال الغیــــــر والمــــــدیرون لهـــــا لا یصــــــح مــــــنهم تجدیـــــد العقــــــد إلا

  الصورة التي یجوز لهم فیها التفویت

  شرط الصحة في العقدین  - ٣

یشـــــرط فـــــي التجدیـــــد أن یتـــــوفر العقـــــد القـــــدیم والعقـــــد الجدیـــــد، ولایشـــــترط فقـــــط تـــــوفر العقـــــد 

ــــزم لتجدیــــد العقــــد أمــــران أن یكــــون العقــــد القــــدیم صــــحیحاً وأن یكــــون  ــــاني، بــــل یل الأول والعقــــد الث

  ، )٢(العقد الجدید صحیحاً أیضاً 

  ثانیا : آثار التجدید

الأثــــر الأساســـــي فـــــي التجدیـــــد هــــو انقضـــــاء الالتـــــزام الأصـــــلي ونشــــأة التـــــزام جدیـــــد، حیـــــث 

إن تجدیــــد العقــــد ینقضــــي بــــه القــــدیم إذا كــــان الجدیــــد صــــحیحاً ولــــو لــــم یقــــع الوفــــاء بــــه، وانقضــــاء 

ـــــد ســـــبباً مـــــن أســـــباب انقضـــــاء الالتـــــزام ونشـــــأة الا ـــــذي یجعـــــل التجدی ـــــدیم هـــــو ال ـــــزام الق لتـــــزام الالت

الجدیــــــــد هــــــــو مــــــــا یمیــــــــز التجدیــــــــد، حیــــــــث ینقضــــــــي الالتــــــــزام القــــــــدیم بجمیــــــــع صــــــــفاته وأســــــــبابه 

ومواضـــــــیعه وشـــــــروطه ویقطـــــــع مـــــــع الالتـــــــزام الجدیـــــــد الـــــــذي یكتســـــــب أوصـــــــافاً جدیـــــــدة ویحمـــــــل 

  مواضیع مختلفة ویرتكز على أسباب ممیزة. 

إنشـــــاء  وتطبیقـــــا لـــــذلك قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة فـــــى قضـــــاء لهـــــا بقولهـــــا:

ـــــدین ســـــابق، یترتـــــب علیـــــه نشـــــوء التـــــزام جدیـــــد الو  رقـــــة التجاریـــــة أو تظهیرهـــــا لتكـــــون أداة وفـــــاء ل

  .)٣(في ذمة المدین، هو الالتزام الصرفي

                                                           

، دار الجانعـــــــــــة الجدیـــــــــــدة ،  ) أ.د/ رمضـــــــــــان ابـــــــــــو الســـــــــــعود ، قواعـــــــــــد الاثبـــــــــــات فـــــــــــي القـــــــــــانون المـــــــــــدنى٢(

  . ١٥١،ص٢٠٠٤

،  ٢٠١٦)  د/ محمــــــد حســــــن قاســــــم ، التامینــــــات العینیــــــة والشخصــــــیة ،  منشــــــأة المعــــــارف ، الاســــــكندریة ، ٣(

  . ٣٦٥ص

قضــــــائیة . موقــــــع محكمــــــة  ٧١لســــــنة  ٣٤٢، الطعــــــن رقــــــم  ٢٠٠١فبرایــــــر  ٣) محكمــــــة الــــــنقض المصــــــریة: ٣(

  النقض المصریة ، البحث بموضوع الطعن.
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  المطلب الثاني

  المقاصة

تعنـــــي المقاصـــــة تقابـــــل الـــــدیون مـــــن نـــــاحیتین مـــــن حیـــــث الجـــــنس والمقـــــدار، فیـــــدفع الأول 

مقاصــــة أن ینقضــــي الالتــــزام مــــن الجهتــــین، مقابــــل الثــــاني والعكــــس بــــالعكس، ویكــــون مــــن أثــــر ال

وهـــــي بـــــذلك وســـــیلة تقـــــوم مقـــــام الوفـــــاء، ولكنهـــــا فـــــي نفـــــس الوقـــــت وســـــیلة ضـــــمان بالنســـــبة إلـــــى 

الــــدائن لأنهــــا تمكنــــه مــــن اســــتخلاص حقــــه قبــــل بقیــــة الــــدائنین وبطریقــــة ناجحــــة وســــریعة ویمكــــن 

ـــــدفع بعـــــدم  التنفیـــــذ وغیـــــره أن تـــــؤدي نفـــــس الأدوار التـــــي تـــــرتبط بآلیـــــات الضـــــمان مثـــــل صـــــورة ال

  من وسائل الضمان. 

  شروط المقاصة

  شرط تقابل الدیون – ١

المقاصـــــة تـــــتم إذا كـــــان كـــــل منهمـــــا أي الفـــــریقین دائنـــــاً ومـــــدیناً للآخـــــر، وذلـــــك یعنـــــي ان 

  یكون الطرف الواحد دائناً ومدیناً للطرف الآخر في نفس الوقت.

  شرط تماثل النوع - ٢

جنســـــــاً ومـــــــن ذلـــــــك المقاصـــــــة فـــــــي المنقـــــــولات  لا تصـــــــح المقاصـــــــة إلا إذا اتفـــــــق الـــــــدینان

  المتحدة جنساً وصفه أو في النقود والمواد الغذائیة، معنى ذلك 

 أن المقاصة لا تصح إلا إذا اتحد الدینان من حیث النوع

  شرط اتحاد القوة  - ٣

ــــى أن  ــــدیون، بمعن ــــوة ال ــــي ق ــــرة ف ــــدینان لهمــــا الدرجــــة الأخی ــــع المقاصــــة إلا إذا كــــان ال لا تق

ـــــد ـــــى یكـــــون ال ینان مـــــدنیین وثـــــابتین ومقـــــدرین ومســـــتحقي الأداء وقـــــابلین للعقلـــــة ولـــــذلك نـــــص عل

أنـــــه یشـــــترط فـــــي المقاصـــــة أن یكـــــون الـــــدینان حـــــالین ومعلـــــومي المقـــــدار ولا یلـــــزم وجوبهمـــــا فـــــي 

  محل واحد 

: أن المقاصـــــــة یشـــــــترط لاقامتهـــــــا أن یكـــــــون الـــــــدینان حـــــــالین ومعلـــــــومي لـــــــذلك یـــــــري الباحـــــــث

ــــــدینا ــــــدرین ومســــــتحقي الأداء ولا یلــــــزم وجوبهمــــــا فــــــي محــــــل المقــــــدار وان یكــــــون ال ن ثــــــابتین ومق

  واحد وهي احد طرق الوفاء بالالتزام.
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  ثانیا: آثار المقاصة 

لا تحـــــدث المقاصـــــة آثارهـــــا إلا بعـــــد التمســـــك بهـــــا مـــــن كـــــل ذي مصـــــلحة الـــــدائن والكفیـــــل 

  . )١(والمتضامن

  

  المطلب الثالث

  إتحاد الذمة

ـــــــدائن والمـــــــ دین فـــــــي شـــــــخص واحـــــــد ودیـــــــن واحـــــــد كـــــــان بـــــــذلك إذا اجتمعـــــــت أوصـــــــاف ال

. معنـــــــى ذلـــــــك أن یجمـــــــع )٢(اخـــــــتلاط فـــــــي الحقـــــــوق تنقطـــــــع بـــــــه العلاقـــــــة بـــــــین الـــــــدائن والمـــــــدین

الشـــــخص الواحـــــد صـــــفة الـــــدائن والمـــــدین دون شـــــرط المقابلـــــة، وذلـــــك مـــــا یمیـــــز اتحـــــاد الذمـــــة أو 

  اختلاط الذمة عن المقاصة.

  

  المطلب الرابع

 الوفاء الإلكترونى

تطـــــــورا كبیـــــــراً فـــــــي اســـــــتخدام المعلوماتیـــــــة والحوســـــــبة، ممـــــــا دخلـــــــت لكافـــــــة  یشـــــــهد العـــــــالم

مجـــــــالات الحیـــــــاة، حتـــــــى أطلـــــــق علـــــــى عصـــــــرنا هـــــــذا عصـــــــر المعلوماتیـــــــة، هـــــــذا كلـــــــه بفضـــــــل 

الاتصــــالات وتقنیـــــة المعلومـــــات، التـــــي أدت إلـــــى تحویـــــل العــــالم إلـــــى قریـــــة صـــــغیرة متصـــــلة مـــــع 

رض عـــــن طریـــــق اســــــتخدام بعضـــــها الـــــبعض، مـــــن خـــــلال نقـــــل مـــــا یجـــــرى فـــــي كافـــــة بقـــــاع الأ

الأجهـــــزة الإلكترونیـــــة فـــــأدت هـــــذه الطفـــــرة إلـــــى تســـــهیل عملیـــــة الاتصـــــال بـــــین الأفـــــراد فـــــي كافـــــة 

  بقاع الأرض. 

ـــرى الباحـــث ـــك ی ـــى ذل ـــاءً عل یعـــد الوفـــاء الإلكترونـــي فـــي العصـــر الحـــدیث هـــو صـــورة  وبن

ــــة تفع ــــل فــــي العصــــور القدیمــــة، وهــــو مــــادفع الأنظمــــة القانونی ــــات متطــــورة للوفــــاء بمقاب یــــل العملی

  المبرمة عبر الإنترنت ومن هذه العملیات التجارة الإلكترونیة. 

للوفـــــاء الالكترونـــــي فـــــي عصـــــرنا الـــــراهن وظـــــائف عدیـــــدة ذات أهمیـــــة عملیـــــة. لمـــــا تـــــوفره 

ــــود  ــــم یعــــد الشــــخص معهــــا مضــــطرا لاصــــطحاب النق ــــث ل ــــد كثیــــرة، حی ــــا وفوائ للشــــخص مــــن مزای

لســــرقة، كمــــا تــــوفر للشــــخص إمكانیــــة شــــراء مــــا معــــه أینمــــا ذهــــب ممــــا قــــد یعرضــــها للضــــیاع أو ا

یرغــــــب فــــــي شــــــرائه، او الحصــــــول علــــــى مــــــا یحتاجــــــه مــــــن الخــــــدمات فــــــي ظــــــروف مفاجئــــــة لــــــم 

                                                           

  . ٢٦٥أ.د/ رمضان ابو السعود : احكام الاتزام ، مرجع سابق، ص:  )١(

  . ١٥٤النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مرجع سابق ، ص:)  أ. د/ نبیل إبراهیم سعد٢(
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یســـــتعد لهـــــا بحمـــــل مـــــا یكفـــــي مـــــن النقـــــود لهـــــذه المشـــــتریات أو الحصـــــول علـــــى الخدمـــــة، فضـــــلا 

ـــــة دون أن یحتـــــاج الشـــــخص لحمـــــ ـــــزام بـــــأي عمل ل عـــــن ان الوفـــــاء الالكترونـــــي ییســـــر تنفیـــــذ الالت

ـــــي انتشـــــارا واســـــعا فـــــي  ـــــى انتشـــــار وســـــائل الوفـــــاء الالكترون عمـــــلات مختلفـــــة. كـــــل ذلـــــك أدى إل

الســــــــنوات الأخیـــــــــرة، وصــــــــارت مـــــــــن الوســــــــائل المهمـــــــــة للبنــــــــوك والمؤسســـــــــات المالیــــــــة، حیـــــــــث 

أضــــــــحت عملیــــــــة الوفــــــــاء الالكترونــــــــي تمارســــــــها مئــــــــات المصــــــــارف ویتقبلهــــــــا ملایــــــــین التجــــــــار 

 والفنادق.... ألخ ، في جمیع انحاء العالم. والمحلات التجاریة وشركات الطیران 

 تعریف الوفاء الالكترونى

ــــــي، وأســــــاس هــــــذا  ــــــف الوفــــــاء الالكترون ــــــف الفقهــــــاء و تعــــــددت آرائهــــــم فــــــي تعری لقــــــد اختل

  التعدد هو اختلاف الزاویة او الجانب الذي ینظر فیه كل تعریف لهذه الوسیلة.

ه المصـــــرف لعمیلـــــه ، نظـــــام خـــــاص یصـــــدر  یـــــرى الـــــبعض بـــــان الوفـــــاء الالكترونـــــي :

یمكنـــــه مـــــن الحصـــــول علـــــى الســـــلع والخـــــدمات مـــــن محـــــلات وأمـــــاكن معینـــــة عنـــــد عرضـــــه هـــــذا 

ــــــــل الــــــــى  ــــــــاتورة الموقعــــــــة مــــــــن العمی ــــــــدیم  الف ــــــــائع الســــــــلع، او الخــــــــدمات، بتق ــــــــوم ب ــــــــاء، ویق الوف

المصـــــــرف مصـــــــدر الائتمــــــــان، فیســـــــدد قیمتهـــــــا لــــــــه، ویقـــــــدم المصـــــــرف للعمیــــــــل كشـــــــفا شــــــــهریاً 

  .  )١(دها أو بخصمها من حسابه الجاري لطرفه بأجمالي القیمة لتسدی

ـــــبعض الاخـــــر الوفـــــاء الالكترونـــــي علـــــى أســـــاس العلاقـــــات الناشـــــئة عنـــــه مـــــن  ویعـــــرف ال

ــــــة أطــــــراف،  ــــــین ثلاث ــــــه : (علاقــــــة ب ــــــي هــــــذا المعنــــــى عــــــرف بأن ــــــث مصــــــدره واســــــتخدامه، فف حی

دائن الأول المــــــوفي وهــــــو فــــــي الغالــــــب مصــــــرف ، والثــــــاني المــــــدین، والثالــــــث هــــــو التــــــاجر او الــــــ

  .)٢(الذي یقبله بدلا من النقود)

ویؤخـــذ علــــى هــــذا التعریــــف أنـــه كســــابقیة لــــم یبــــین ماهیــــة الشـــيء المعــــرف بــــل ركــــز علــــى 

  الآثار الناشئة عن هذه العملیة.

بأنه: وسیلة یمنحها مصدرها لشخص طبیعي  یري الباحث بأنه یمكن تعریف للوفاء الالكتروني

ه من شراء السلع أو الخدمات ممن یعتمد على هذه أو اعتباري بناء على عقد بینهما یمكن

الوسیلة ، دون دفع الثمن نقدا او حالا بناء على التزام المصرف المصدر للبطاقة بسداد قیمة 

الالتزام محل الاداء.وتعود أفضلیة هذا التعریف في اعتقادنا بتمیزه عما سبق من تعاریف في 

                                                           

ـــــــزي ، فرنســـــــي ، دار ١( ـــــــة، عربـــــــي ، إنجلی ـــــــة القانونی ) د/ أحمـــــــد زكـــــــي بـــــــدوي، معجـــــــم المصـــــــطلحات التجاری

  .٦٢م، كلمة بطاقة ائتمان ص ١٩٨٤، بیروت ، النهضة للطباعة والنشر

 ١، الجـــــزء  ٧) د/ محمـــــد علـــــي القـــــري ، بطاقـــــات الائتمـــــان، مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي، جـــــدة، العـــــدد ٢(

الجــــــزء  ٨.وأیضـــــا فــــــي الائتمــــــان المولــــــد علــــــى شـــــكل بطاقــــــة، نفــــــس المرجــــــع، العــــــدد  ٣٧٨م ص ١٩٩٢، 

  .٨٥١، ٨٥٠م، ص ١٩٩٤،  ٢
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بانه وسیلة قانونیة  یستخدمها المدین للوفاء بما علیه  بیان ماهیة  الوفاء الالكتروني الذي یتمثل

من إلتزام محله مبلغ من النقود لقاء حصوله على سلعة أو خدمة أداها له الدائن بدلا من الدفع 

  الفوري بالنقود.

 أهمیة الوفاء بالوسائل الإلكترونیة 

الأهمیة واضحة من  للوفاء الإلكتروني أهمیة كبیرة في العقود الإلكترونیة، وتبدو هذه

خلال المنافع والمزایا التي یوفرها لأطراف العلاقة الناشئة عن إصدار واستخدام هذه الوسائل، 

فهناك جملة من المنافع تعود للموفي وكذا للمدین الاصلي وأیضا من یقبل الوفاء بها (التاجر) 

  .)١(الدائن الموفي له وفیما یلي نوجز أبرز هذه المنافع

  

  انىالفصل الث

  طبیعة الوفاء بمقابل

الأصــــــل أن یقــــــوم المــــــدین بالوفــــــاء بعــــــین مــــــا التــــــزم بــــــه، وذلــــــك طبقــــــاً لعلاقــــــة المدیونیــــــة 

ـــــدائن أن  ـــــذ لل ـــــه، عندئ ـــــزم ب ـــــر مـــــا الت ـــــإذا عـــــرض المـــــدین شـــــیئاً آخـــــر غی ـــــدائن ف ـــــي تربطـــــه بال الت

ــــــى قبــــــول غیــــــر  )٢(یــــــرفض هـــــــذا الوفـــــــاء . بمعنــــــى أن المــــــدین لا یســــــتطیع أن یجبــــــر الــــــدائن عل

  متفق علیه حتى لو كان مساویاً لـه في القیمة أو أكبر منه قیمة.ال

  

  المبحث الأول

  طبیعة الوفاء بمقابل

  في القانون الروماني 

ـــــاء  ـــــة للوف ـــــراً حـــــول تحدیـــــد الطبیعـــــة القانونی ـــــاً كبی ـــــانون الرومـــــاني اختلاف أختلـــــف شـــــراح الق

ــــه بــــین الشــــراح هــــو ان  ــــدر المتفــــق علی ــــة، نجــــد أن الق ــــل، فمــــن ناحی ــــاء بمقابــــل وســــیلة بمقاب الوف

                                                           

و الحســــــن مجاهــــــد ، خصوصــــــیة التعاقــــــد عبــــــر الإنترنــــــت ، دار النهضــــــة العربیــــــة ، ) انظــــــر: د/ أســــــامة أبــــــ١(

  . ٩٨، ص ٢٠٠٣القاهرة ، 

أحكـام الالتزامـات.  -أثـار الحقـوق الشخصـیة -) د/ یاسین محمد الجبوري : المبسـوط فـي شـرح القـانون المـدني١(

الأول. الطبعـة الأولـى. عمـان: دار القسـم الثـاني. الإصـدار  -الكتـاب الأول –المجلـد الأول  ٢ -الجزء الثـاني

.ود/ یحیـــى، عبـــد الـــودود: المـــوجز فـــي النظریـــة العامـــة  ٣٢٤-٣٢٣ص . ٢٠٠٦الثقافـــة للنشـــر والتوزیــــع. 

الإثبـــــات)، القســـــم الأول/ مصــــادر الالتــــزام. بــــدون طبعــــة. القــــاهرة: دار  -الأحكـــــام -للالتزامــــات ( المصــــادر

م الـــدین كامـــل: الاهـــواني النظریــة العامـــة للالتـــزام. الجـــزء ، حســــا ٧٠٢-٧٠١.ص  ١٩٩٤النهضــة العربیـــة. 

  . ٤٤٩.ص  ١٩٩٦الثاني/ أحكام الالتزام. بدون طبعة. دار أبو المجد للطباعة، 
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معینـــــة أقرهـــــا القـــــانون الرومـــــاني لانقضـــــاء الالتـــــزام، مثـــــل بـــــاقي طـــــرق انقضـــــاء الالتـــــزام كالوفـــــاء 

ــــار أن لكــــل وســــیلة مــــن هــــذه الوســــائل  ــــي الاعتب ــــد واتحــــاد الذمــــة والمقاصــــة مــــع الأخــــذ ف والتجدی

  . )١(أحكام وقواعد معینة قد تتقارب أو تختلف مع أحكام وقواعد الوسائل الأخرى 

  

  المطلب الاول

  الوفاء بمقابل صورة خاصة من الوفاء

  الوفاء بمقابل صورة خاصة من الوفاء الاتجاه الأول:

الاصـــــل فـــــي القـــــانون الرومـــــاني ان الوفـــــاء یكـــــون بعـــــین مـــــا التـــــزم بـــــه المـــــدین وبالشـــــروط 

التـــــي نشـــــأ بهـــــا التزامـــــه ؛ كمـــــا لا یمكـــــن للمـــــدین اجبـــــار الـــــدائن علـــــي قبـــــول الوفـــــاء بشـــــئ غیـــــر 

  .)٢(ستحق اصلا الم

ان الوفاء بمقابل صورة خاصة للوفاء حیث ان شانه  Montegeویري الفقیة الروماني مونتجي

  )٣(شان الوفاء في انقضاء الالتزام

ان الوفــــــاء بمقابــــــل وان كــــــان یتشــــــابه مــــــع الوفــــــاء فــــــي انقضــــــاء التــــــزام  یــــــري الباحــــــث

ن الوفــــــاء یقضــــــي التــــــزام بقــــــوة نهائیــــــا ؛ الا انــــــه توجــــــد اختلافــــــات جوهریــــــة فیمــــــا بیــــــنهم أولهــــــا أ

القـــانون بـــالتزام المــــدین بســـداد دینـــه الملتــــزم بـــه  امـــا الوفــــاء بمقابـــل ینهـــي التــــزام بمحـــل مختلــــف 

للـــــدین المتفــــــق علیـــــة ؛ ثانیهمــــــا یجـــــوز الطعــــــن علـــــي الوفــــــاء بمقابـــــل بالــــــدعوي البولیصــــــیة لان 

امـــــا الوفـــــاء ینهـــــي  ، )٤(الوفـــــاء بمقابـــــل ممكـــــن ان یـــــؤدي الـــــي اضـــــرار بالضـــــمان العـــــام للـــــدائنین

  التزام بقوة القانون .

  

 المطلب الثانى

  الطبیعة العقدیة للوفاء بمقابل

اعتبــــــر بعـــــــض الفقیـــــــه مونتیجــــــان " أن الوفـــــــاء بمقابـــــــل لـــــــه طــــــابع عقـــــــدي، بحســـــــب أنـــــــه 

اتفــــاق رضــــائي بــــین الــــدائن والمــــدین، ولكــــنهم اختلفــــوا فــــي الصــــورة العقدیــــة التــــي یأخــــذها الوفــــاء 

                                                           

)1 (  Peter stein : Roman law in European history . 1999. P.99. 

   .١٢ع سابق ، ص احكام الالتزام ، مرج –) أ. د : صوفي ابو طالب ، القانون الروماني ٣(

(4) Montegu ( p. ) : op . cit ., p . 19 et ss . bison ,op . cit p . 23 .  

(1) Grosjean . (j .) : op . cit . p 74 .  



٢٢٦ 
 

عقـــد بیـــع، وقیـــل أنـــه عقـــد إیجـــار وقیـــل أنـــه عقـــد غیـــر مســـمى وقیـــل بأنـــه  بمقابـــل، فقـــد قیـــل بأنـــه

   )١(شبه عقد " 

 ونوضح فیما یلي: مضمون التفسیر العقدي للوفاء بمقابل: 

  الاتجاه الأول: الوفاء بمقابل عقد بیع مقترن بمقاصة .١

  الاتجاه الثاني: الوفاء بمقابل عقد مقایضة .٢

 بة عقد إیجارالاتجاه الثالث: الوفاء بمقابل بمثا .٣

  

  المطلب الثالث

  الوفاء بمقابل تجدید بتغیر المحل

اتفــــاق علــــي اســــتبدال التـــزام جدیــــد بــــالتزام قــــدیم  :التجدیــــد فــــي القــــانون الرومــــاني هــــو

مغــــایر لــــه فــــي عنصــــر مــــن عناصــــره ، المــــدین ، الــــدائن ، الــــدین؛ هــــو احــــدي طــــرق لانقضــــاء 

ام جدیـــــد ؛ و نلاحـــــظ ان الوفـــــاء بمقابـــــل فقـــــد الالتـــــزام ، فالتجیـــــد ینهـــــي التـــــزام قـــــدیم و ینشـــــأ التـــــز 

یكیــــف انــــه تجدیــــد للالتــــزام عــــن طریــــق تغیــــر المحــــل ، و اقــــر بعــــض شــــراح القــــانون الرومــــاني 

ــــــر محــــــل  ــــــد بتغی ــــــل تجدی ــــــاء بمقاب ــــــل حیثاشــــــارو ان الوف ــــــاء بمقاب ــــــد و الوف ــــــین التجدی بالتشــــــابة ب

  الالتزام .

  

  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة للوفاء بمقابل

  التشریعات الحدیثة فى 

ـــــــانون،  ـــــــین فقهـــــــاء الق ـــــــا ب ـــــــه خلافً ـــــــارت طبیعت ـــــــة أث ـــــــة مركب ـــــــة قانونی ـــــــل عملی ـــــــاء بمقاب الوف

ــــرز المعــــاییر  ــــان لأب ــــد مــــن دراســــتها وتحلیلهــــا وبی ــــي هــــذا الســــیاق لاب فظهــــرت عــــدة  إتجاهــــات ف

التـــــي اســــــتندت علیهــــــا،  بهــــــدف تــــــرجیح إحــــــداها والـــــذي یكــــــون قــــــادرًا علــــــى تفســــــیرعملیة الوفــــــاء 

  وما تخضع إلیه من أحكام.بمقابل 

   :تم  تقسیمه على النحو الآتي

 . الوفاء بمقابل مقایضة أو بیع تلیهم قاصة  

  الوفاء بمقابل ضرب من الوفاء تغیر فیه  

 المحل الأصلي.

                                                           

 Montegu ( p . ) : op . cit . p 19 . )2 ( 



٢٢٧ 
 

 .الوفاء بمقابل تجدید للالتزام بتغییر المحل 

 .الوفاء بمقابل عقد خاص 

 طریق نقل الملكیة . الوفاء بمقابل عمل مركب من التجدید والوفاء عن 

مـــــن خـــــلال الاتجاهـــــات التـــــي أوردهـــــا فقهـــــاء للكشـــــف عـــــن حقیقـــــة  هـــــذا ویـــــرى الباحـــــث:

ــــــي إنهــــــاء  ــــــل ف ــــــة الوفــــــاء بمقاب ــــــتلخص عملی ــــــة، حیــــــث ت ــــــل، فهــــــو ذو طبیعــــــة مركب ــــــاء بمقاب الوف

للالتـــــــزام الأصـــــــلي بـــــــالتزام جدیـــــــد بغـــــــض النظـــــــرعن نوعـــــــه فهـــــــو ینهـــــــي الالتـــــــزام الأول بجمیـــــــع 

ــــا جدیــــدًا یحتــــاج  ضــــماناته و یخضــــع هــــذا الالتــــزام لأحكــــام الوفــــاء، وبــــذات الوقــــت ینشــــىء التزامً

ـــــة  ـــــدها بحســـــب نـــــوع العلاق ـــــتم تحدی ـــــي ی ـــــة الت ـــــدة، ویخضـــــع للأحكـــــام القانونی ـــــى ضـــــمانات جدی إل

القانونیـــــة الجدیـــــدة، فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال إذا كـــــان الالتـــــزام الجدیـــــد عبـــــارة عـــــن نقـــــل ملكیـــــة عـــــین 

  .معینة عندئذ تخضع لأحكام عقدالبیع

أمـــــــا إذا كـــــــان المقابـــــــل عبـــــــارةعن تـــــــأجیر الـــــــدائن لســـــــیارة لفتـــــــرة معینـــــــة عندئـــــــذ تخضـــــــع  

ــــین هــــذه  ــــل وب ــــا لوفــــاء بمقاب ــــرغم مــــن هــــذا التشــــابه الموجــــود بین ــــى ال ــــد الإیجــــار، وعل لأحكــــام عق

  النظم السابقة إلا أنه أي الوفاء بمقابل یبقى نظامًا مستقلا قائمًا بذاته.

   



٢٢٨ 
 

  الباب الثالث

  قابل آثار الوفاء بم

  فى القانون الرومانى والشرائع الحدیثة

یعتبــــــر الوفــــــاء بالــــــدین هــــــو الســــــبب المعتــــــاد والمــــــألوف فــــــي إنقضــــــاء الالتزامــــــات بصــــــفة 

عامـــــة، والوفـــــاء قـــــد یـــــتم مـــــن خـــــلال المـــــدین نفســـــه وهـــــذا هـــــو الأصـــــل ، مـــــا یترتـــــب علیـــــه روال 

عیــــــر الخیــــــار بــــــین الانتـــــزام تحائیــــــا ، وإمــــــا أن یــــــتم عــــــن طریــــــق الغیــــــر ، فیكــــــون حینهــــــا لهــــــذا ال

الرجـــــوع علـــــى المـــــدین بالـــــدعوى الشخصـــــیة باعتبـــــاره دالنـــــا لـــــه حیـــــث ینشـــــأ الغیـــــر المـــــولي علـــــى 

المـــــدین دیـــــن جدیـــــد مســـــتقل عـــــن الـــــدین القـــــدیم الـــــذي قـــــام بالوفـــــاء بـــــه، مصـــــدره إمـــــا الوكالـــــة أو 

الفضــــالة أو الإثـــــراء بـــــلا ســـــبب وذلـــــك علـــــى حســـــب الأحـــــوال، ویترتـــــب علـــــى ذلـــــك أنـــــه إذا كـــــان 

ـــــدین ا ـــــات شخصـــــیة ال ـــــاز أو اختصـــــاص، أو تأمین ـــــة كـــــره أو أمتی ـــــات عینی لقـــــدیم مضـــــمونا بتأمین

ــــــذي قــــــد یتعــــــرض فیــــــه المــــــوفي لخطــــــر أعســــــار المــــــدین ومزاحمــــــة دالتــــــین  ــــــة، الأمــــــر ال كالكفال

  .)١(الأخرین، وأقتسام أمواله معهم قسمة غرماء 

  

  الفصل الاول

  آثار الوفاء بمقابل

   فى القانون الرومانى 

ـــــه الفقـــــه تجـــــدر الإشـــــارة  ـــــذي انتهـــــى إلی ـــــالتكییف ال ـــــأثرت ب ـــــاء بمقابـــــل ت ـــــار الوف ـــــى أن آث إل

ـــــر أو المـــــدین تتـــــاثر  ـــــدائن أو الغی ـــــل بالنســـــبة لل ـــــاء بمقاب ـــــار الوف ـــــذا فـــــإن آث ـــــه؛ ول بالنســـــبة لطبیعت

بمــــا انتهــــى إلیــــه كــــل فــــرق مــــن الشــــراح بخصــــوص طبیعــــة الوفــــاء بمقابــــل وذلــــك بالنســــبة للقــــانون 

  الروماني.

   

                                                           

  . ٣٣٩. ص : ١٩٩٧) أ.د/  أنور سلطانم النظریة العامة لأحكام الإلتزام . دار المطبوعات الجامعیة . ١(



٢٢٩ 
 

  المبحث الأول

  الوفاء بمقابل آثار

  بالنسبة لأطراف الالتزام 

  المبدأ أنّ المدین لا یستطیع إجبار دائنه على قبول شيء آخر غیر 

  

  المطلب الاول

  آثار الوفاء بمقـابـل

  بالنسبة للمدین

لــــــئن كــــــان المبــــــدأ العــــــام أن المــــــدین لا یســــــتطیع إجبــــــار دائنــــــه علــــــى قبــــــول شــــــيء آخــــــر 

كـــــان هـــــذا الشـــــيء مســـــاویاً لـــــه فـــــي القیمـــــة أو أعلـــــى  بـــــه ولـــــو الوفـــــاء غیـــــر الشـــــيء الـــــذي التـــــزم

ـــــة المـــــدین ـــــق علیـــــه فـــــي  الوفـــــاء منـــــه. كـــــذلك لا یســـــتطیع الـــــدائن مطالب بشـــــيء آخـــــر غیـــــر المتف

  .الالتزام ولو كانت قیمة هذا الشيء أقل من قیمة الالتزام الأصلي

  أولاً: براءة ذمة المدین من الدین

  لأصلي للالتزامثانیاً: سقوط حق الدائن بالمطالبة بالمحل ا

  ثالثاً: سقوط حق المدین في استرداد ما تم الوفاء به

  رابعاً: انتقال تبعة المخاطر على الدائن

  

  المطلب الثاني

  آثار الوفاء بمقابل 

  بالنسبة للدائن

ــــي  ــــدائن مــــع المــــدین عل ــــانون الرومــــاني ، اتفــــاق ال ــــا لقواعــــد الق ــــل وفق یقصــــد بالوفــــاء بمقاب

ابــــل دینــــه بحیــــث اســــتوفي فعــــلا هــــذا الشــــئ الاخــــر انقضــــي الــــدین ان یســــتوفي شــــیئا اخــــر فــــي مق

  .)١(وبرأة ذمة المدین. 

   

                                                           

  .١١١)  أ. د/ عباس مبروك الغزیرى: بیع ملك الغیر، مرجع سابق، ص ١(



٢٣٠ 
 

  الرجوع بضمان الاستحقاق الاتجاه الأول:

طبقــــاً لهــــذا الاتجــــاه نجــــد أنــــه فــــي حالــــة اســــتحقاق الشــــيء المــــوفي بــــه علــــى ســــبیل الوفــــاء 

ــــدائن یرجــــع علــــى المــــدین بــــدعوى الشــــراء ا ــــدائن فــــإن ال ــــد ال ــــاره بمقابــــل مــــن تحــــت ی ــــدة باعتب لمفی

  ، )١(مشتریاً للشيء الموفي به وتعرض للاستحقاق

  الرجوع بالدین الأصلي الاتجاه الثاني:

یـــــرى الفقیـــــه الرومـــــاني مارســـــیان فـــــي حالـــــة اســـــتحقاق الشـــــيء المـــــوفي بـــــه مـــــن تحـــــت یـــــد 

الــــدائن فــــي الوفـــــاء بمقابــــل؛ فــــإن الـــــدائن یرجــــع بالـــــدین الأًصــــلي علــــى المـــــدین، ومبنــــى هـــــذا أن 

ـــــى الوفـــــاء  بمقابـــــل مثـــــل الوفـــــاء، وآثـــــاره هـــــي نفـــــس آثـــــار الوفـــــاء وأن الوفـــــاء بمقابـــــل لا یـــــؤدي إل

  ، )٢(انقضاء الدین إلا بقدر إنه ضمن للدائن عدم استحقاق الشيء الموفي به تحت یده

  اثار الوفاء بمقابل بالنسبة للمدین اذا كان ینصب علي ملك الغیر الاتجاة الثالث:

ل انتقـــــال ملكیـــــة محـــــل الوفـــــاء الـــــي الـــــدائن اذا كـــــان هـــــذا لا یترتـــــب علـــــي الوفـــــاء بمقابـــــ  

للغیــــر ، فــــلا یســــتطیع المــــدین نقــــل اكثــــر مــــن الحــــق المقــــرر لــــه علــــي شــــئ الــــذي  الشــــئ مملــــوك

  قام بتسلیمة للدائن . 

ویمكـــــن للباحـــــث ان یســـــتخلص مـــــن كـــــل تلـــــك الاراء والاختلافـــــات لشـــــراح القـــــانون: 

ى قبــــول شــــيء آخــــر غیــــر الشــــيء الــــذي المبــــدأ أنّ المــــدین لا یســــتطیع إجبــــار دائنــــه علــــ

ـــزم ـــذلك لا   الت ـــه. ك ـــى من ـــة أو أعل ـــي القیم ـــه ف ـــان هـــذا الشـــيء مســـاویاً ل ـــو ك ـــه ول ـــاء ب الوف

ـــو  ـــزام ول ـــي الالت ـــه ف ـــر المتفـــق علی ـــة المـــدین الوفـــاء بشـــيء آخـــر غی ـــدائن مطالب یســـتطیع ال

 كانت قیمة هذا الشيء أقل من قیمة الالتزام الأصلي.

ـــدائن قبـــول  ـــام المـــدین بنقـــل مـــع ذلـــك یمكـــن لل الوفـــاء بغیـــر مـــا التـــزم بـــه المـــدین كقی

  ملكیة عقار إلى الدائن للوفاء بالتزامه الأصلي المتمثل بدفع مبلغ من النقود .

ومــــن ثــــم یعــــد الوفــــاء بمقابــــل اجــــراء مــــن نــــوع خــــاص لســــداد الــــدین ، قائمــــا بذاتــــه 

ـــ ـــین بال ـــدین الاساســـي بشـــئ مع ـــة ال ـــي مبادل ـــع ،ویعتمـــد عل ـــد البی ـــایرا لعق ـــم ومغ ذات ،ومـــن ث

یكـــون مـــن العدالـــة وبـــالتوافق مـــع القصـــد المشـــترك للـــدائن والمـــدین ان یكـــون للـــدائن الحـــق 

  .)٣(في إستخدام دعوي الدین الأصلي

  

   

                                                           

(1) Accarias (C ): op. cit., P. 533 . 

  (2) Accaria (C.): op. cit., p 697; montegu (P.): op. cit. p 88.   

  .١٢٤أ. د/ عباس مبروك العزیزى: مرجع سابق، ص  )٣(
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  المبحث الثانى

  آثار الوفاء بمقابل

  بالنسبة للغیر 

یرتــــــب الوفــــــاء بمقابــــــل آثــــــاراً هامــــــة بالنســــــبة للغیــــــر، وهــــــم كــــــل مــــــن لــــــه صــــــلة بالمــــــدین، 

ــــأثر مركــــ ــــاء بمقابــــل الصــــادر مــــن المــــدین، ولمــــا ویت ــــالنفع بالوف ــــانوني، ســــواء بالضــــرر أو ب زه الق

ـــــا لهـــــذا وبخصـــــوص اثـــــر  ـــــع او الصـــــلح او الاجـــــازة فتطبیق ـــــاء بمقابـــــل یاخـــــذ حكـــــم البی كـــــان الوف

الوفـــــاء بمقابـــــل علـــــي حقـــــوق الغیـــــر ، نجـــــد انـــــه یـــــؤدي الـــــي بـــــرأة ذمـــــة المـــــدین وكـــــذلك ینصـــــرف 

ــــي الكفــــلاء و الضــــا ــــل علــــي هــــذا الابــــراء ال ــــر الوفــــاء بمقاب ــــي مــــا ســــبق فــــان اث منین ، وبنــــاء عل

ــــرتبط  ــــل ی ــــزام الكفی ــــأن الت ــــي تقــــي ب ــــاقس الضــــامنین یخضــــع للقاعــــدة العامــــة الت ــــلاء وب التــــزام الكف

بالتزامــــــات الاصـــــــیل وجــــــودا وعـــــــدما وطالمــــــا ان التـــــــزام المــــــدین قـــــــد انقضــــــي بالوفـــــــاء بالمقابـــــــل 

  . )١( ضت بالتبعیةالصادر من المدین فمعني هذا ان الكفالة قد انق

  

  المطلب الاول

  أثر الوفاء بمقابل

  بالنسبة للكفلاء والضامنین 

مـــــن الثابـــــت قانونیـــــا عنـــــد الرومـــــان أن الوفـــــاء بمقابـــــل تســـــري علیـــــه أحكـــــام الوفـــــاء بوجـــــه 

عــــــام، وطالمــــــا أن الوفــــــاء یــــــؤدي إلــــــى بــــــراءة ذمــــــة المــــــدین، فكــــــذلك ینصــــــرف الإبــــــراء المترتــــــب 

ء والضــــــامنین، اســـــتناداً إلـــــى الصـــــفة التبعیـــــة لالتـــــزام الكفــــــلاء علـــــى الوفـــــاء بمقابـــــل إلـــــى الكفـــــلا

  وباقي الضامنین

  

  المطلب الثانى

  أثر الوفاء بمقابل

  بالنسبة لدائني المدین 

إذا قــــــام المــــــدین بالوفــــــاء بدینــــــه عــــــن طریــــــق الوفــــــاء بمقابــــــل، وكــــــان هــــــذا المــــــدین مــــــدیناً 

اقي الـــــدائنین؟ كمـــــا یتســـــاءل أیضـــــاً لآخـــــرین، فمـــــا هـــــو أثـــــر هـــــذا الوفـــــاء بمقابـــــل علـــــى حقـــــوق بـــــ

                                                           

  ، ٢٠١٤الوفاء بمقابل وأثره، كلیة الحقوق جامعة العلوم الإسلامیة بالإردن، ) د/ إبراهیم الصرایرة: ١(

  .٦٤٠ص 
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الـــــبعض الآخـــــر  هــــــل الوفـــــاء بمقابــــــل یعتبـــــر تصـــــرفاً مفقــــــراً وضـــــاراً بالضــــــمان العـــــام للــــــدائنین، 

  ویتیح لهم بالطعن بالدعوى البولیصیة في الوفاء بمقابل الصادر من مدینهم أم لا؟. 

  

  الفصل الثانى

  أثار الوفاء بمقابل

  فى الشرائع الحدیثة 

حقق إلا باتفاق الطرفین ، وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم لها: الوفاء بمقابل لا یت

 باتفاق الطرفین "الدائن والمدین "وفاء الدین بغیر طریقة دفعها نقداً یجب أن یكون حاصلاً 

  المتعاقدین". 

  المبحث الأول

  الوفاء بمقابل كناقل للملكیة

فـــــاء بمقابـــــل حیـــــث جـــــاء ) مـــــن القـــــانون المـــــدني المصـــــري آثـــــار الو ٣٥١تناولـــــت المـــــادة (

ــــدین،  ــــة ال ــــي مقابل ــــل فیمــــا إذا كــــان ینقــــل ملكیــــة شــــيء أعطــــى ف ــــى الوفــــاء بمقاب فیهــــا "یســــرى عل

أحكــــــام البیــــــع وبــــــالأخص مــــــا تعلــــــق منهـــــــا بأهلیــــــة المتعاقــــــدین وضــــــمان الاســــــتحقاق وضـــــــمان 

  العیوب الخفیة..." .

بــــل فیمــــا ویفهــــم مــــن خــــلال الــــنص الســــابق أن أحكــــام عقــــد البیــــع تســــري علــــى الوفــــاء بمقا

ــــــق بنقــــــل ملكیــــــة الشــــــيء فــــــي مقابــــــل الــــــدین، هــــــذا ویــــــرى الــــــبعض أن المــــــادة ( ) مــــــن ٣٥١یتعل

  القانون المدني محل نظركما .

  

  المطلب الأول

  الاحكام الخاصة بضمان الاستحقاق

یترتـــــب علـــــى تطبیـــــق أحكـــــام البیـــــع علـــــى الوفـــــاء بمقابـــــل أنـــــه إذا اســـــتحق المقابـــــل للغیـــــر 

مملــــوك للمــــدین واســــترده مالكــــه، فــــلا یعــــود الــــدین الأصــــلي  وهــــو فــــي یــــد الــــدائن بــــأن كــــان غیــــر

لانقضــــــائه، ولا یكــــــون امــــــام الــــــدائن إلا الرجــــــوع علــــــى المــــــدین وفقــــــاً لأحكــــــام اســــــتحقاق الشــــــيء 

  .)١(المبیع المقررة في عقد البیع

                                                           

  .٣٢٥أ.د/ عبد الرشید مأمون: الوجیز فى النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الثانى، مرجع سابق، ص   ) ١(
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إذا ثبـــــــت اســـــــتحقاق المبیـــــــع للغیـــــــر بصـــــــدور حكـــــــم قضـــــــائي بـــــــذلك، عندئـــــــذ یكـــــــون أمـــــــام 

ـــــارین همـــــا إجـــــا ـــــع . یســـــتعالمســـــتحق أحـــــد خی رض لهمـــــا الباحـــــث زة البیـــــع ، أو عـــــدم إجـــــازة البی

   -:علي النحو التالي

  الفرع الأول

  أثر ضمان الاستحقاق

  ما بین المدین والمستحق 

 عدم إجازة البیعالثاني      : إجازة البیعالأول :  

  الفرع الثاني

  أثر ضمان الاستحقاق

  ما بین الدائن والمستحق 

لعلاقــــة مــــا بــــین الــــدائن والمســــتحق لابــــد مــــن التمییــــز للحــــدیث عــــن أثــــر الاســــتحقاق فــــي ا

ــــه  ــــدائن، وعلی ــــد ال ــــدائن،  أو هلاكــــه وهــــو فــــي ی ــــدى ال ــــاً ل بــــین احتمــــالین همــــا: بقــــاء المقابــــل عین

  ستتم دراسة هذان الاحتمالان وما یترتب علیهما من آثار على النحو الآتي: 

 :وجود المقابل عیناً لدى المشتري الاحتمال الأول  

 هلاك المقابل بید الدائن لثاني:الاحتمال ا  

  الفرع الثالث

  آثار الاستحقاق ما بین الدائن والمدین

ـــــدائن  ـــــین ال ـــــة مـــــا ب ـــــي العلاق ـــــار ف ـــــب آث ـــــك یرت ـــــإن ذل ـــــر ف ـــــل للغی ـــــت اســـــتحقاق المقاب إذا ثب

والمـــــــدین، وتختلـــــــف هـــــــذه الآثـــــــار بحســـــــب مـــــــا إذا كـــــــان الاســـــــتحقاق كلیـــــــاً أم كـــــــان الاســـــــتحقاق 

   -تناول كل منهما في بند مستقل على النحو الآتي:جزئیاً، ولتوضیح ذلك سیتم 

  أثر الاستحقاق الكلي للمقابل اولاً :

  أثر الاستحقاق الجزئي للمقابل -ثانیاً 

  المطلب الثاني

  الاحكام الخاصة

  بضمان العیوب الخفیة 

) مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني المصـــــــري وأحكـــــــام ٣٥١اســـــــتناداً لمـــــــا جـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة (

ــــاً مــــن ضــــمان العیــــوب الخ ــــه إذا اكتشــــف الــــدائن عیب ــــى الوفــــاء بمقابــــل، بمعنــــى أن فیــــة تســــري عل
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ــــى المــــدین بضــــمان هــــذا العیــــب كمــــا  ــــذ أن یرجــــع عل ــــل، فللــــدائن عندئ ــــة فــــي المقاب العیــــوب الخفی

  . )١(یرجع المشتري على البائع

  الفرع الأول

  وجوب تحقق الدائن

  من حالة مقابل الوفاء

  ي المصري على أنه: ) من القانون المدن٤٤٩تنص المادة (

إذا تســــلم المشــــتري المبیــــع، وجــــب علیــــه التحقــــق مــــن حالتــــه بمجــــرد أن یــــتمكن مــــن ذلـــــك  -١

وفقــــاً للمــــألوف فــــي التعامــــل، فــــإذا كشــــف عیبــــاً یضــــمنه البــــائع وجــــب علیــــه أن یخطــــره بــــه 

  خلال مدة معقولة، فإن لم یفعل اعتبر قابلاً للمبیع.

عنـــــه بـــــالفحص المعتـــــاد ثـــــم كشـــــفه المشـــــتري أمـــــا إذا كـــــان العیـــــب ممـــــا لا یمكـــــن الكشـــــف  -٢ 

وجــــب علیــــه أن یخطــــر بــــه البــــائع بمجــــرد ظهــــوره، وإلا اعتبــــر قــــابلاً للمبیــــع بمــــا فیــــه مــــن 

  .)٢(عیب

ـــــنقض المصـــــریة ـــــة ال ـــــدى قضـــــاء محكم ـــــدا ل ـــــذلك تأكی : حیـــــث قضـــــت بقولهـــــا: إذ  ول

كانــــت دعــــوى الطــــاعن (المشــــتري) حســــبما یتضــــح مــــن مضــــمونها ومرماهــــا هــــي مطالبــــة بائعــــة 

تعــــویض الأضــــرار التــــي لحقتــــه نتیجــــة إخــــلال هــــذا البــــائع بالتزاماتــــه العقدیــــة الناشــــئة عــــن عقــــد ب

  البیع .

ــــري مــــن حیــــث كمیتهــــا وضــــغطها اللازمــــین لتشــــغیل أجهــــزة   والمتمثلــــة فــــي تــــوفیر میــــاه ال

ــــــوب  ــــــر دعــــــوى بضــــــمان العی ــــــذلك لا تعتب ــــــرم بینهمــــــا فإنهــــــا ب ــــــد المب ــــــا للعق ــــــري المحــــــوري طبق ال

المبیــــع والتــــي یجــــب علــــى المشــــترى المبــــادرة إلــــى إخطــــار البــــائع بهــــا طبقــــا  الخفیــــة الكامنــــة فــــي

مــــن القــــانون المــــدني ثــــم یرجــــع علیــــه بــــدعوى الضــــمان خــــلال مــــدة ســــنة مــــن  ٤٤٩لــــنص المــــادة 

  وقت تسلیم المبیع .

ــــــى النحــــــو المبــــــین فــــــي المــــــادة   مــــــن ذات القــــــانون  ٤٥۲وإلا ســــــقطت بالتقــــــادم وذلــــــك عل

ـــــــل هـــــــي دعـــــــوى رجـــــــع بهـــــــا الطـــــــاعن  ـــــــى المطعـــــــون ضـــــــدهم بمقتضـــــــى الأحكـــــــام العامـــــــة ب عل

للمســـــئولیة العقدیـــــة تخضـــــع الـــــدعوى بشـــــأنها للأحكـــــام العامـــــة فـــــي تقـــــادم الـــــدعاوى وهـــــي خمـــــس 

  عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزاماته .

ـــــر دعـــــوى الطـــــاعن دعـــــوى ضـــــمان   ـــــه هـــــذا النظـــــر واعتب وإذ خـــــالف الحكـــــم المطعـــــون فی

المشــــار إلیهــــا  ٤٥٧دعوى المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة عیــــب وأعمــــل فــــي شــــأنها تقــــادم هــــذه الــــ

                                                           

  ) من القانون المدني المصري .٣٥١المادة (  ) ١(

  ي المصري .) من القانون المدن٤٤٩المادة (  ) ٢(
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ــــى  ــــدعوى جــــره إل ــــه یكونقــــد أخطــــأ فــــي فهــــم الواقــــع فــــي ال ــــك الحكــــم بســــقوطها فإن ــــى ذل ورتــــب عل

  .)١(الخطأ في تطبیق القانون حجبه عن بحث وتمحیصطلبات الطاعن

  الفرع الثاني

  أثر وجود العیب الخفي  في مقابل الوفاء

ــــــان٤٥٠تــــــنص المــــــادة ( ــــــه "إذا أخطــــــر المشــــــتري ) مــــــن الق ــــــى أن ون المــــــدني المصــــــري عل

البــــــائع بالعیــــــب فــــــي الوقــــــت الملائــــــم، كــــــان لــــــه أن یرجــــــع بالضــــــمان علــــــى النحــــــو المبــــــین فــــــي 

  ). ٤٤٤المادة (

یفهــــــم مــــــن خـــــــلال الــــــنص الســــــابق أنـــــــه إذا ثبــــــت وجــــــود عیـــــــب فــــــي المقابــــــل، وتـــــــوافرت 

ـــــانون، وقـــــام الـــــدائن بإخطـــــار المـــــدین فـــــي ا ـــــت المطلـــــوب، عندئـــــذ شـــــروطه التـــــي أوجبهـــــا الق لوق

ــــى المــــدین بالضــــمان وفــــق مــــا هــــو مقــــرر فــــي المــــادة ( ــــه الرجــــوع عل ) مــــن القــــانون ٤٤٤یحــــق ل

المــــــدني المصــــــري الخاصــــــة بضــــــمان الاســــــتحقاق، بمعنــــــى أنــــــه فــــــي حــــــال وجــــــد العیــــــب وكــــــان 

جســـــیماً عندئـــــذ للـــــدائن الخیـــــار بـــــین الفســـــخ وبـــــین الاحتفـــــاظ بالمقابـــــل مـــــع المطالبـــــة بـــــالتعویض 

مـــــن خســـــارة ومـــــا فاتـــــه مـــــن كســـــب، أمـــــا فـــــي حـــــال العیـــــب الیســـــیر فلـــــیس أمـــــام  عمـــــا لحـــــق بـــــه

  .)٢(الدائن سوى المطالبة بالتعویض

  المبحث الثاني

  الوفاء بمقابل كمبرئ لذمة المدین

) مــــــن القــــــانون المــــــدني المصــــــري آثــــــار الوفــــــاء بمقابــــــل باعتبــــــاره مبرئــــــاً ٣٥١تناولــــــت المــــــادة (

صــــت علــــى أنــــه: "... ویســــري علیــــه مــــن حیــــث أنــــه یقضــــي لذمــــة المــــدین وقاضــــیاً علــــى الــــدین حیــــث ن

  ".  )٣(الدین أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعیین جهة الدفع أو انقضاء التأمینات

  المطلب الأول

  الأحكام الخاصة بانقضاء التأمینات

ـــــل انقضـــــاء الالتـــــزام الأصـــــلي مـــــع كافـــــة ضـــــماناته وتأمیناتـــــه،  ـــــب علـــــى الوفـــــاء بمقاب یترت

. وینتقــــل حــــق الــــدائن إلــــى المقابــــل الــــذي تــــم الاتفــــاق علیــــه، )٤(ابع تــــابع ولا یقــــرر بــــالحكملأن التــــ

بمعنــــى أنــــه إذا كــــان الالتــــزام الأصــــلي للمــــدین ممــــثلاً بــــدفع مبلــــغ مــــن النقــــود وكــــان هــــذا المبلــــغ 

                                                           

القضائیة . موسوعة  ٦٢لسنة  ٦٨٢٦. الطعن رقم ٢٠٠٠أبریل  ٢٧محكمة النقض المصریة :    ) ١(

  . ١٥٣. ص : ة. بدون سنة نشر. بدون دار نشر. مجلة المحاماریعات المصریة وفقا لآخر تعدیلاتالتش

  .٦٣د/ على السرطاوى: الوفاء بمقابل، مرجع سابق، ص   ) ٢(

  من القانون المدني المصري . )٣٥١المادة (  ) ٣(

  .٢٥١مجلة الأحكام العدلیة: المرجع السابق، ص :   ) ٤(
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مضــــموناً بكفالـــــة، فــــإذا تـــــم الوفــــاء بمقابـــــل بنقــــل ملكیـــــة أرض بــــدلاً مـــــن النقــــود، حینهـــــا ینقضـــــي 

  لة بانقضاء التزام المدین بدفع النقود. ضمان الكفا

  المطلب الثاني

  الأحكام الخاصة بتعدد الدیون

فــــي حــــال تعــــددت الــــدیون التــــي للــــدائن فــــي ذمــــة المــــدین، ولا یعــــرف اي مــــن هــــذه الــــدیون 

ـــــد تعـــــدد  ـــــدفع، عن ـــــین جهـــــة ال ـــــاء الخاصـــــة بتعی ـــــع أحكـــــام الوف ـــــذ تتب ـــــة، عندئ ـــــاء مقابل ـــــم الوف ـــــد ت ق

ـــــدیون، والتـــــي نصـــــت علیهـــــ ) مـــــن القـــــانون المـــــدني المصـــــري والتـــــي ٣٤٤ا كـــــل مـــــن المـــــادة (ال

  جاء فیها :

إذا تعــــددت الـــــدیون فــــي ذمـــــة المـــــدین، وكانــــت لـــــدائن واحــــد مـــــن جـــــنس واحــــد، وكـــــان مـــــا 

أداه المــــدین لا یفــــي بهــــذه الــــدیون جمیعــــاً، جــــاز للمــــدین عنــــد الوفــــاء أن یعــــین الــــدین الــــذي یریــــد 

  .)١(تفاقي یحول دون هذا التعیین"الوفاء به، ما لم یوجد مانع قانوني أو ا

  

  الفرع الأول

  تحدید الدین الموفي به

  بواسطة المدین 

إذا كـــــان المـــــدین یســـــتطیع أن یجبـــــر الـــــدائن علـــــى اســـــتیفاء الـــــدین فـــــي حـــــال كـــــان الوفـــــاء 

صـــــحیحاً، فمـــــن الطبیعـــــي إذا عنـــــد تعـــــدد الـــــدیون أن یملـــــك تحدیـــــد الـــــدین المـــــراد الوفـــــاء مقابلـــــه، 

  ) من القانون المدني المصري وهي: ٣٤٤المادة (ولكن بشروط تضمنتها 

  :ًأن یتم تعیین الدین وقت الوفاء وإلا یسقط حقه فیه .أولا   

  :ًعدم وجود أي مانع اتفاقي أو قانوني یحول دون هذا التعیین.ثانیا   

  الفرع الثاني

  تحدید الدین الموفي به

  بواسطة القانون 

ي بـــــه، أو إذا قامـــــت إحـــــدى الموانـــــع الاتفاقیـــــة أو إذا لـــــم یقـــــم المـــــدین بتحدیـــــد الـــــدین المـــــوف

القانونیــــة دون ذلــــك، عندئــــذ یــــتم تحدیــــد الــــدین المــــوفي بــــه عــــن طریــــق القــــانون، وعلــــى ذلــــك فقــــد 

) مــــن القـــــانون المــــدني المصـــــري، حیــــث وضـــــعت ضــــابطان فـــــي ٣٤٥نصــــت كـــــل مــــن المـــــادة (

  هذا الخصوص هما: 

                                                           

  .٦٩) د/ على السرطاوى: الوفاء بمقابل، مرجع سابق، ص : ١(



٢٣٧ 
 

 الوفاء بالدین الحالالأول :  

 :ین الأشد كلفة الوفاء بالد الثاني  

  الفرع الثالث

  تحدید الدین الموفي به

  بواسطة الدائن 

ـــــه، وذلـــــك  ـــــدین المـــــوفي ب ـــــد ال ـــــدائن بتحدی ـــــانون الحـــــق لل ـــــرة أعطـــــى الق ـــــة الأخی ـــــي المرحل ف

ــــل المــــدین، أو إذا قــــام أحــــد الموانــــع الاتفاقیــــة أو  ــــین الــــدین المــــوفي بــــه مــــن قب عنــــدما لا یــــتم تعی

جح الضــــوابط التـــــي وضــــعها القـــــانون فــــي ذلـــــك، عندئـــــذ لإرادة القانونیــــة دون ذلـــــك، أو إذا لــــم تـــــن

الـــدائن الحـــق فـــي تعیـــین هــــذا الـــدین.  أمـــا بالنســـبة للوقـــت الــــذي یقـــوم فیـــه الـــدائن بتعیـــین الــــدین 

المــــــوفي بــــــه، فــــــلا یكــــــون وقــــــت الوفــــــاء وإنمــــــا بعــــــد ذلــــــك، لأن المــــــدین هــــــو الــــــذي یعــــــین وقــــــت 

  .)١(الوفاء

  المطلب الثالث

  مقابلالطعن في الوفاء ب

  من قبل دائني المدین 

ــــــــدعوى  ــــــــاء جــــــــواز الطعــــــــن بال ــــــــل وف ــــــــاء بمقاب ــــــــار الوف ــــــــى اعتب ــــــــار الناتجــــــــة عل مــــــــن الآث

ـــــنص المـــــادة ( ـــــك اســـــتناداً ل ـــــل دائنـــــي المـــــدین، وذل ـــــل مـــــن قب ـــــاء بمقاب ) ٢٣٧البولیصـــــیة فـــــي الوف

  من القانون المدني المصري.

  الفرع الأول

  حق الطعن

جـــــوء إلـــــى القضـــــاء، تمتـــــد أصـــــوله التـــــاریخي الحـــــق فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة أو الحـــــق فـــــي الل

  .)٢(١٢١٥) الصادرة سنة Magna Cartaفي أوروبا، إلى الماجنا كارتا (

ومــن هــذا المنطلــق لقــد حــرص الدســتور المصــري ، علــى أن یكــون لكــل مــواطن حــق اللجــوء إلــى 

، مهیــأ قــاض یكــون بــالنظر إلــى طبیعــة الخصــومة القضــائیة، وعلــى ضــوء مختلــف العناصــر التــي لابســتها

  للفصل فیها، وكان هذا الحق مخولا للناس جمیعا، فلا یتمایزون فیما بینهم في ذلك.

   

                                                           

  .٩٠٨) أ.د/ عبد الرزاق السنهورى: الوسیط فى شرح القانون المدنى، مرجع سابق، ص ١(

(2) Pascal Gilliaux , Droit(s) européen(s) a un procés équitable ,BRUYLANT , 

Bruxelles , 2012, p. 4.  



٢٣٨ 
 

  الفرع الثانى

  الطعن فى الوفاء بمقابل 

  من قبل دائنى المدین

أن مصــــدر هــــذا الحـــــق  ووفــــي ذلـــــك یــــرى الأســـــتاذ الــــدكتور عبـــــد الــــرازق الســـــنهوري

ا بالــــــدعوى البولیصـــــیة فــــــي الوفــــــاء والـــــذي بموجبــــــه یســـــتطیع دائنــــــي المـــــدین المعســــــر أن یطعنـــــو 

) مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني المصـــــــري، والتـــــــي ٢٤٢/٢بمقابـــــــل هـــــــو القیـــــــاس علـــــــى نـــــــص المـــــــادة (

ـــــاء  ـــــاس الوف ـــــالي یمكـــــن قی ـــــدعوى البولیصـــــیة فـــــي الوفـــــاء، وبالت وردت فـــــي خصـــــوص الطعـــــن بال

  .)١(بمقابل علیها

ـــــــول: ـــــــئن كانـــــــت الأنظمـــــــة القانونیـــــــة حـــــــول العـــــــالم فـــــــي أي مجتمـــــــع مـــــــ صـــــــفوة الق ن ل

المجتمعــــــات هــــــدفها تنظــــــیم الحقــــــوق والإلتزامــــــات فــــــي المجتمــــــع، بطریقــــــة تنبثــــــق عــــــن ظــــــروف 

  هذا المجتمع الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والدینیة.

ـــــــى ذلـــــــك تطلعـــــــت الأنظمـــــــة القانونیـــــــة فـــــــي الشـــــــرائع الحدیثـــــــة إضـــــــافة إلـــــــى الوفـــــــاء  وعل

ئل التـــــــي قـــــــد تـــــــؤدي إلـــــــى إنقضـــــــاء كطریــــــق طبیعـــــــي لإنقضـــــــاء الإلتزامـــــــات العدیـــــــد مـــــــن الوســــــا

  الإلتزامات ما بین الدائن والمدین.

ـــــذي أنصـــــبَ   ـــــل ال كـــــذلك المتضـــــرر مـــــن الغیـــــر ولعـــــل أبـــــرز تلـــــك الطـــــرق ؛ الوفـــــاء بمقاب

ــــه الباحــــث فــــي بحثــــه مــــن خــــلال الولــــوج فــــي غیاهــــب الظــــلام مــــن خــــلال عــــرض المســــائل  علی

  المنقبثة عنه في المجتمع الروماني.

ـــــى  مـــــا أنتهـــــت إلیـــــه الشـــــرائع الحدیثـــــة وعـــــرضَ فـــــي بحثـــــه الواقـــــع كمـــــا توصـــــل الباحـــــث إل

  من مضمونها. كما تطرق إلى فكرة الوفاء الإلكتروني والمحل الذي یرد علیه .

حیــــــث افتقـــــــرت الدراســـــــات القانونیــــــة التـــــــى تناولـــــــت بحـــــــث الوفــــــاء بمقابـــــــل التطـــــــرق إلـــــــي 

املات الإلكترونیـــــة وهـــــو الوفـــــاء الإلكترونـــــى ومـــــا إســـــتحدثته التكنولوجیـــــا الحدیثـــــة لا ســـــیما المعـــــ

  ما تسعى إلیه غالبیة الأنظمة القانونیة حول العالم . 

وهــــو مـــــا یطمــــح إلیـــــه الباحــــث مـــــن مواكبـــــة المشــــرع للتطـــــورات الإقتصــــادیة التـــــي تواكبهـــــا 

ــــــاً  ــــــتخلص مــــــن إلتزامــــــه إلكترونی ــــــي یســــــمح فیهــــــا للمــــــدین أن ی ــــــى مســــــتوى العــــــالم والت ــــــدول عل ال

   بالأتفاق مع الدائن.
 

                                                           

، ٢٠٠٤)  أ.د/ عبد الرزاق السنهورى : الوسیط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى، منشأة المعارف، ١(

  .٩٠٥، ص ٩٢٥


